




































جد راللوابتٌك - 
محضر الجلسة السابعة عشرة ٠.‏ 
من الدورة الاستشائية الاولى للدورة العادية الثانية مجلس الأمة امادي عشر 
لمنعقدة في 15 / ربيع الاول / ١415‏ هجرية الموافق ١1‏ / 8 / 1198 
ميلادية 


العدد )١87‏ الجلد (؟") 


- جدول الاعمال - 


. تلاوة محضر الجلسة السابقة‎ -١ 
5 نلاوة الاجازات والاعتذارات‎ -٠ 
. أ- طلب معذرة مقدم من سعادة الثائب عيد الرحيم العكور‎ 
. ب - طلب معذرة مقدم من سعادة النائب الدكتور هاني حجازين‎ 
: -: الردود على الأسئلة‎ -# 
كناب معالي وزير مياه والري رقم (4781) تاريخ ؛/باره؟؟! ؛ جواباً على‎ -١ 











١‏ جدول الاعمال 
الصفحة 


السؤال رقم (18) والقدم من بيعادة النائب الدكتور فرح الريضي ٠‏ 


,- كتاب معالي وزير التعليم العالي رقم (:1187) تاريخ /بارهةة ١‏ 2 جواباً 
على السؤال رقم [ففية والمقدم من معالي النائب الدكتور هاشم الدباس . 


م كتاب معالي وزير التموين رقم (4114) تاريخ 16 ء: جراباً على 
السؤال رقم )١75(‏ والمقدم من سعادة النائب السيد حمزة منصور ٠‏ 


ع - كتاب معالي وزير الداخلية رقم (11115) تاريخ م//ا/ه و١‏ ؛ جواباً على 
السؤال رقم )١51(‏ والمقدم من سعادة إلنائب الدكتور بسام العموش . 


؛.- استكمال البحث في قرار اللجة الالية رقم )1١‏ تاريخ ١459/1/16‏ » والمتضمن 0 
مشروع قانون الاتصالات لسنة ١498‏ . 


( القرار موزع في الجلسة الرابعة عشرة ) ٠‏ 
ه- تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة . 
عيئت يوم الاربعاء 14/2/15 الساعة العاشرة صباحاً . 


اا 


















محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الالستشائية الأول التعقدة ا انا 


محضر اجلسة :- معالي السسيد عبد الكريم الكباريتي : وزير 
في مام الساعة الخامسة من مساء يوم فار + 
الاحد الموافق م مه ميلادي » عقد | إ- معالي السبد جمال الصرايرة : وزير 
الاسائية الاولى للدورة العادية الثالية برئاسة 0 
- معالى ! ار : وزير الفل . !1 
معالي المهندس سعد هايل السرور وحضور معلل اللو ا ال 0 
أمن عام مجلس الأمة حكم خير . - معالي السيد جمال الخريشا : وزير 0 


الدولة . 

-١ ,‏ معالي المهيدس علي ابر الراغب : وزير 
الصباعة والتجارة 5 

-١١‏ معالي الدكتور صالح ارشيدات : وزير 
لياه والري ٠‏ 

اك معالي الدكتور عارف البطاينة : وزير 
الصحة . 


-١©‏ معالي الدكتور عبد السلام العبادي ؛ 
وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . 


وتغيب باجازة من الأعضاء السادة : 
-١‏ السيد ابراهيم شحدة . 
وتغيب بمعذرة 0 الأعضاء السادة : 
-١‏ السيد عبد الرحيم العكور . 
أن هالي حجازين . 
وتغيب عن الجلسة الأعضاء السادة : 
-١‏ دولة السيد طاهر المصري ٠‏ 
به ذ. محمد عضرب الزين . 
وحضر من المدكوية 
-١‏ سيادة الشريف زيد بن شاكر : رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع , 
؟- معالي السيد عبد الرؤوف الروابدة : 
نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعايم ٠‏ 
«- معالي الدكتور خالد الكركي : نائب 
رئيس الوزراء ووزير الاعلام ٠‏ 


14- معالي السيد سلامة حماد ؛ وزير 
الداخلية . 

مط معالي الدكتورة ريما خلف الهيدي : 
وزير التخطيط . 

: معالي الدكتور عبد الرزاق النسور‎ -١ 
٠ وزير الاشغال العامة والاسكانا‎ 





-١0 '‏ معالي السيد عادل القضاة : وزير 


4- معالي الدكتور عوض عيليفات : وزير أ التموين ٠‏ 
0 ا م١-‏ معالي الهندس منصور بن طريف : 
ه- معالي السيد باسل جردالة : وزير المالية  ١‏ وزير الزراعة . 


















































8- معالي الدكتور راتب السعود : وزير 
لتعليم العالي . 

ولت معالي السيد هشام التلى 3 وزير العدل . 
- معالي الدكتور عبد امجيد العزام : وزير 
الدولة للشؤون البرمانية . 

++ معالي الدكتور نادر ابو الشعر : وير 
العمل . 


م م- معالي السيد نادر الظهيرات : 


الشؤون البلدية والقروية والبيكة ٠‏ 


؟- معالي المهندس سمير الحباشنة : 


الثقافة . 


ه؟- معالي الدكتور محمد ابو عليم : 


الدرلة . 


- معالي السيد طه الهباهبة : وزير الدولة ٠.‏ 


7م- معالي الدكتور محي الدين توق : وزير 


التنمية الادارية . 


م معالي السيد عبد الاله الخطيب : 


السياحة والآثار . 


و؟- معالي السيدة سلوى المصري : 


التدمية الاجتماعية . 
ه وحضر من الامانة العامة : 
-١‏ السيد نذير عطيات 
؟- السيد علي الحسبان 
#- السيد محمد الرديني 


؛- السيد غسان النجداوي . 


وزير 





معالي رئيس المجلس : 
وزيد 


5 النصاب مكتمل أعلن بدء الجلسة ٠‏ 
5 السيد الامين العام جدو ل الاعمال . 
السبيد الامين العام : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة . 
معالي رئيس المجلس : يعفى ١‏ يعفى ٠‏ 


السبيك الامين العام : 


رزير 
دنشد | +- تلارة الاجازات والاعتذارات . 
-١‏ طلب معذرة «قدم من سعادة السيد 
عبد الرحيم العكرر . 
-١‏ طلب معذرة مقدم من سعادة الد كتور 
هاني حجازين . 
معالي رئيس النجلس : الزملاء الاناضل » 
تداولنا هذا الصباح رمجموعة من الزملاء فيما 
يستجد من أحداث رني تضايا الساعة » رقد تم 


محضر الملسة السابعة عشرة 





الاتفاق على حتد لقاء يوم غد الساعة الثانية 
عشرة للجنة الشؤون الخارجية يحضره سيادة 
رئيس الوزراء ومعالي وزير الخارجية للتحدث 
في مواضيع وأخداث الساعة » وبامكان كافة 
الزملاء وأدعو كافة الزملام ضور هذا اللقاء 
الذي سيحقد في قاعة الصور غداً الساعة الثالية 


عشرة . لقلة نظام شيخ عيد النعم . 






من الدورة الاستغائيةةالارلى النعفدة في ؟١/150/8‏ ام كن . 






معالي رئيس الجلس : شكراً لك ؛ لا 


ملاف على هذا » إن رغبتم أن يكون اللقاء 
لكافة أعضاء المجلس فلكم هذا ؛ أي عضو من 
أعضاء المجلس هو منعو لهذا اللقاء ويستطيع . 
حضور هذا اللقاء . الدكتور عويضة . 


الدكتور محمد عويضة : شكراً معالي 


٠. الرئيس‎ 





السيد هبد المنعم ابو زلط : تقدم مجموعة من النواب بطلب وقع 
الله الرحمن الرء عليه قرابة عشرِين نائب أو يزيد يطالبون بأن 

5 د تخصص جلسة الوم اللحديث: في .هذا 
شكراً معالي الرئيس ٠‏ لموضوع الهام الذي يتعلق بهله التطورات 


مع احترامي لمعالي رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية والسادة أعضائها » فأتمنى على معالي 
الانخ أبو هايل أن يحضر ذلك اللقاء لأهميته . 
كما سأتمنى على التكومة أن تحضر ذلك 
اللقاء . 

معالي رئيس امجلس : الشيخ الفاضل » 
أنا سأترأس هذا اللقاء واللقاء ليس مقصوراً على 
لجدة الشؤون الخارجية ‏ كافة الزملاء مدعوين 
لحضور هذا اللقاء » سيكون سيادة رئيس 
الوزراء ومعالي وزير المنارجية وهم المعنيين 
الرئيسيين في هذا الموضوع » وبالطبع كافة 
أعضاء الحكومة يستطيعوا أن يحضروا إن رغبوا 
في الحضور 5 ألد كتور يسام 5 

اللدكتور بسام العموش : شكراً معالي 
الرئيس ٠‏ 


لذكر معليكم على الاهتمام وأذكر 
تجاوب المكومة » ولكن أنا أحب » وأنا عضو 


في بئة الشؤون الخاريجية » لكن أتمى أن يكون 


الاعلان والديكور للقاء لقاع الدكرمة مع 
مجلس الثواب وليس مع هنة الشؤون الخارجية 


وشكراً . . 








التي تمس أمور هامة تعلق بالارزّدن وسيادته 
ووجوده ..ألخ . ترجو أن ينظر في هذا الامر .. 
وشكراً . 

معالي رئيس انجلس : وصلتي هلا 
المللب قبل قليل وكنت قد قمت بالترتيب قبل 
ظهر اليوم للقاء » وسواء آليوم أو غداً نستطيع 
الحديث فيما ترغبون بحضور رئيس الوزراء 
والسادة الوزراء امعنبين . تمت الترتييات على أن 
يكون اللقاء خداً وبالتأكيد ألتم ترغبون بسماع 
كل ما يجول في أذهانكم .. نعطي فرصة 
[لأعداد لكافة ما يدور وما يمكن أن يطرح من 
قضايا لتكون الفائدة والاستجابة ويكون حجم 
المعلومة بحجم المعلومة التي ترغبها . السيدة 
توجان فيصل . 0 
السيدة ترجان فيصل : الماذا إللقاء. : 


سيكون في قاعة الصور.؟ :لجن نعرف قاعة' 


الصور ادة للقامات المغلقة » وهذا الشأن لم 
يعد مغلق تحدث. فيه القاصي والداني 
وتدخلت فيه دول أخخرى ونحن واب الامة كنا 


٠ ٠. المغيبين وآخعر: من نعل‎ ٠ 
















































































5 5000 ,مجلس الوا .. 
تاريخ:1/8١954/1١‏ ب 508 
لب الكو فرح الراضي 





فلاب ١‏ بعلي ا أسبوع .من هله 
الاحباث 0 لأ وصولهم: كان يوم الثلاثاء 
للاضي. بع حوالي !آنه :غ أن .نأتي .وتعقدها 
مغلقة أنا لا أرى: مبرن . .نا أترح أن ايكون 


ألبلة ها .حشر الحا لأ لم د 


١‏ "نال وي الل : 58 در 
الهدف هو مإضرع اللقاء بقدر-ماذا سيدور في ...| 
اللقاء, وما لهي الامير التي ترح وما في . . 
للواضيع . , الي سباقشها :. أعقد .هذا هي . 
الهدف .. وسواء في ,قاعة الصور 0 هلم القاحة 3 
أ أي مكان آخر 7 هر محتوى د 


وليس ببكان الجلسة.. 
أب المنيدة 58 0 اراح ' أن 
تكون مفتوحة وليست مغلقة ,0 . ا 
| معالي راس الجاس :اليد الامين 
1 اليد الامين ابام 5-5 
0 5 
011 تابي 0 ظ مرا 
: 'قلى 'السؤال' ركم 0 والقدم من 


١ 2‏ شه هاب لكر ون امي" 





0 7 يسم م الله اخمن 0 0 
الملكة الأردلية الهاي 


متجلتل اللؤايت دا 1 ل 1 
1 . | يمن ليه ا 0# ش 


الع : تعر عباقط 4 
الجازيع :1191 7 31" م 


- سالي وز ليأ زاارق ”3 





قار 


قم :| اللاين من الامتار المكعبة 
١:‏ تذهب هدراً دون إنادتنا منها بسبب علم 
:| قدرتا في الوقت اللناضر على تخزينها . فما 
هي الاسباب الفنية والمالية التي تحرل دون 
: مبادرة اللمكزمة لإلامة سند على وادي كفرنجة 
سد عن رادي رن غلا د إقامة ار 


بعت لماليكم صورة عن السؤال 








بعاء ادم 0 عليه ضِمن للدم 


عا الي 3 3 


واقبلوا الاجترام : 0 


رئينين مجلس :النراب 


بنبم الله الرحمئق 3 الج 


المملكة دار دلية الهاشمية 


مجلس النراب 
التاريخ : 7 / ١5954 / 1١‏ 
معالي رئيس مجلس الزاج 
أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى" 


. ؤزارة الياه والري للاجابة عنه خلال المدة 


الحددة في القالون الداخلي . 


لض السؤال : من المعلرم أن مات 
من المياه والأمطار 


00 


0 نفسارا بول قلق الاحراة 00 


لناب ش 


م. 0 


اه لرح لكر 


محضر الخلسة السابعة عشرا ة من الدورة الاستائية. الاولى المتعقدة 
وذلك بتخويلها. الى قناة للك عبد الله ء 
ا وخعلال:إلفترة ما بين!1 199 - "1551 تم أيضاً 
الشاء سدين لمحويليين على كل من ':ؤادي 
كفريجة وواذي اليابس لنفس الغاية . تجري 
حالياً دراسة جدوى: فنية واقتصادية متكاقلة 
بجموبل من الاتحاد الاوزربي لانظمة السدوده 
على نهر الاردن : وامكائية استغلال مياه 
النيضانات الرائدة من نهر اليرموك ونهر 
الاردن بتخرينها ذ 
ضمنها رادي 3 وراجب واليابس ومن 
المتوقع انجازها خلال (15) شهراً؛. 


| بسم الله الزحمن الرخيم ‏ ' 
المملكة الاردلية الهاشمية "7 7 7 
وزارة لياه والري 
سلطة ؤادي الاردن 
لرقم : ش و]/ 6381/5/8 
التاريخ : 8 / 7 /هة 
معالي رئيس مجلس النواب 0 
ا موضوع أقامة سدود على وادي كفرنجة 
وراجب . 
اشارة الى كتاب معاليكم رقم /1١5117*‏ 
«؟/" الام تاريخ ١194/11/11‏ بخصوص 
سؤال سعادة النائب فرح الربضي » المتعلق 
باقامة سدود على وادي كفرنجة ووادي راجب 
لحفظ الامطار . 
ارجو التكرم بالعلم بأن سلطة وادي 
الاردن بالتعاون مع شركة هارزا العالمية » قامت 
ني عام 44و5١‏ بدراسة جدوى أنشاء سدود 
تتخرينية على الاودية الجانبية لوادي الاردن 
وبأنواع وارتفاعات مخدافة » وفي عدة مواقع 
من ضمنها وادي كفريجة ووادي اليابس » وتبين 
لتيجة تلك الدراسة أن هذه السدود ستكون 
بأحمجام كبيرة وذات سعة تخزينية قليلة يا ». 
بما يجعلها غير مجدية اقتصادياً » الا ان الدراسة 
الملكورة اوصت بريادة القدرة ا لهله 
الاردية الى قناة املك عبد الله . 2 


ارجو العلم بأن سلطة ل الاردن. قد 
قامت سابقاً بانشاغ سد تخوياني :على وادي 
راجبٍ للاستفادة من المياه. الرا زائدة في إلوادي 


ل 


زمره ؟ولم ‏ ؟ 















في الاو: دية الخجالبية من 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام' . 


وزير أليأه والري " 
د. َه ارشيدات 


1 سن . الجلس. لي 3 


ادرف ليشي حكرأشي 


الرئيس : 


أشكر معالي وزير لماه والري ف 5 


سولق وأرخو أن استوطنح من معاليه فيما 
1 ينف الام الي ؛ جاء في رد معاي أن هلم 
ا السذود إذا ما انشأت فالها ستكون بأحخجام, 
: جيرة ؛ ولكن سعنها السخية. تكرت قية 
نسبياً ٠.‏ فلم أستطع إدراك فحوى هذا الجلاف. 
١‏ 1 وأرجو من معاليه أن يتكرم علينا توضيح هلا 
: الامرء 


1 ريد لبد عن ار ردم 7 


ش هلم السلود: ذا ما انشأت فان من. شأنها أن 



















































لجوالب هله الاودية والجبال . ومع ذلك أرجو 
أن أطمأن الاخ الدكتور فرج بأندا الان وبعد 
معاهدة السلام هباك دراسة تقوم حالياً باعادة 
دراسة الجدوى الاقتصادية لكل الاودية وبما فيها 
هذا الوادي » وادي كفرنجة وراجب ؛ هناك 
دراسة الان تقوم بها شركة عامية متخصصة من 
أجل بحث إمكانية إقامة سد أو مجموعة من 
منشآت التخرين على هله الاودية . وإن شاء 


تمححفظ عات الاين من الامتاز المكعبة من 
الامطار التي تذهب نسنوياً هدراً »: وبالاضافة 
الى ذلك فانها تتسْب في إتلاف المزروعات 
والمحاصيل في الاغوار وتؤدي الى إتجراف 
الاتربة . فاذا ما انشأت هله السدود فان كل 
هله السابيات يمكن أن تتلاشى بالاضافة الى 
ري آلإف الدوئمات من الاراضي البعلية .. 













وشكراً . ' ٠١‏ ْ 
٠.00 200 0‏ | الله تكون المعلومات التي كانت في السابق 
معالي رئيس انهلس : معالي 7 2 8 0 45 1 0 
معالي وزير لياه والري : شكراً معالي | منظور ما بعد السلام قد تكون هذه المعلوماث 
الرئيس 5 1 ذات جدوى اتتصادية ٠.‏ آمل أن أكون قد 
أشكر أخي الدكنور الريضي على سؤاله | أجبت على سؤالك دكتور .. شكراً . 





وأرجو أن أوضح بأن سلطة وادي الاردن قامت 
وتفرم بدراسة كل الاودية المؤدية الى غور 
الاردن . هذه الدراسة تمت لأسباب لها علاقة 
بكميات المياه المتدفقة خلال الفيضانات وخلال 
الامطار » وتفوم مديرية السدود في سلطة وادي 
الار دن ميد أن ألشأت ميل عشرات الستين 
بعمل دراسات فنية لامكالية: إقامة سدود على. 


معالي رئيس الجلس : شكراً » البند 
الذي يليه . 
اليد الامين العام : 
؟- كتاب معالي وزير التعليم العالي رقم 
(01480) تاريخ ١998//18‏ » 
1 . جواباً على السؤال رقم )١74(‏ والمقدم 











+ 1 من معالي النائب الدكعور هاشم 
٠‏ اليه لواضح أن م إغواني نوب الدياس . 
مه 
وادي وفكن إقامة. سد ؛ طالما أن مباك مجركا ٍ 0 الله الرسمن الرحيم 
لشيل أو مكان لهطول أمطار على السفوح المملكة الاردنية الهاشمية 
سسلن الوا اب 





يمكن أن تقام على هله الاودية اشدود صغيرة 
مكن الاسنتفادة من مياهها . : ْ 

'اللدراسات تبين دائماً إمكانية الاستفادة , 
من الاودية بشكل إقتصادي لاقامة سدود » 


مغظم. . هله الاودية لا تستطيع تجميع المياه 
وها لأسياب لها علاقة بطيقات التربة المكولة 


١ 532037 --‏ 
التاريخ : ككل 


معالي وزير التعليم العالي . 






ابعث لماليكم مسورة عن البسؤال رقم. 







وبل تاريخ 1995/1/9١‏ والقدم من 
معالي النائب الدكتور هاشم الدباس ,٠‏ 
أرجو الاطلاع والإجابة عليه ضمن المدة 
القانونية ٠‏ 
واقبلوا الاحترام »» 
م. سعد هايل السرور 
رئيس مجلس النواب 
بسم الله الرحمن الرحيم : 
المملكة الاردلية الهاشمية 1 
مجلس النواب 
معالي رئيس مجلس الواب 
أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى 
معالي وزير التعايم العالي للاجابة عنه خلال 
للدة المحددة في النظام الداخلي. 
نص السؤال : هباك مشروع قالون ارسل 
من قبل الحكومة بخصرص انشاء جامعة: في 
محافظة البلقاء مركرها مدينة السلط ولقد 
نرقش مشروع القانون في اللجنة الختصة 
ومجلس الدواب ؛ ويظهر أن موضوع مشرووع 
القالون يعاد النظر فيه في وزارة التعليم العالي ٠‏ 
أرجو من معالي وزير التعليم العالي 
الاجابة على الساؤلات العالية :2 !. 
١ت‏ هل سحب نشروع القانون: ال هبلك 
اشارات وضلت للتجية القانوتية ومن خلال 
رئاسة الوزراء بأية تؤجهات جديدة » 1 


1 ل هناك لي عبر شكلت الزاة 00 






محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستغائية .الابل المعقددة في *7١/545/8ام__‏ 34 
لاعادة النن في مشروع القانون ٠.‏ 

م- هل توصلت اللجنة الذكورة ( أن 
وجدت هله اللجنة ) وما هي نتائج اجتماع 
هله اللجنة . 







وتفضلوا بقبول فائق الإحترام 
٠‏ النائب 
الدكتور هاشم الدباس 


يسم اله الرحمن اليم , 


المملكة الأردنية الهاشمية . 


وزير التعليم العالي 


1١1815١ /1 / 4 : الرقم‎ 


التاريخ : ١؟‏ صفر 1515 ه 
للوافق : 18 / 7 / 1556م 
معالي بيس مجلس الواب 
نجية طبية ( وبعد ( 0 
20-7 :ألى .. كتابكم. رقم 0000 
١٠4‏ » تاريخ ع//9 ومرفقه السؤال 
القدم بن معالي إلنائب .الداكتور. هاشم 
الدباس. » بشأن مشريع قانون. الشاء جامعة 
في محافظة البلقاء . 1 : 
تأرجر أن و بأن- مشتروع .القالوث 
لم يشحب وماززال في مجلس النؤاب .١‏ 3 
“وإنفضلوا تقبول فاق الأحترام » 777" 
وزير الععليم العالي 


1 0-7 0 ش الدكتور رانب السعود ' 





















































5 : 0 تيس النوابا 





معالي 
الدباس .. : 
الدكتور هاشم الدباس : شكرأ معالي 
الرئيس . 


رئيس المجلس : الدكتور هاشم 


أنا من الجماعة الدين لا يؤمنون بالأمعلة . 


في قاعة مجلس النراب لأن الاجابات تأني 


:دائماً مقتضبة ولا يستطيع النائب أن برد على 


إجابة الوزير وتتهي المشكلة هناك . 

سألت معالي .وزير التعليم العالي عن 
مشروخ قانون جامعة السلط ٠‏ أو الجامعة 
الهاشمية » ماذا جرى لمشروع القانوت ؟ . 
صحيح أن مشروع القانون حول الى لجنة التربية 
والتعليم بحضور معالي وزير التعليم العالي 
السابق السيد سعيد الثل: وخحين إسعقالت الوزارة 
إستقال ذلك المششروع معها , 

سمعت مؤنعراً وعلمت من معالي الوزير 
لقسه أن هناك لجنة شكلت من خبراء تربويين 


٠‏ لاعادة النظر في منشروع قانون جامعة السلط أو 


الهاشمية » وهله اللجية تألنث : وناقشت 
ال موضوع . سألثْ معالي أوزير التعايم العالي عن 
هل سحب المشروع فأجاب بشطر واحد أن 
المشروع لا يزال في مجلس النوااب , 

٠‏ : السؤالين الآخرين لم يجب عليهما 
معالي وزير التعليم العالي بل' أكتفى بقوله انا 
القانوثن لا يرال في مجلمن النواب ولم 


يسحب . 


٠‏ كاك سؤالي ينصب على هل هناك جمة 


تشكلث وذرست مشروع القانون ؟ ؛ ابواب 









لا يفي بالغرض وشكراً على العموم على 
الاجابة وإن شاء الله سترى النور هذه الجامعة 
في المستغيل ... وشكراً ٠.‏ : 

معالي رئيس المجلس : معالي وزير التعليم 
العالي . 1 

معالي وزنر. التعليم العالي : شكراً 
معالي الرئيس . 

أود أن أوضح الى الزميل الحترم بأنه لا 
يوجد شيء أسمه جامعة السلط أو الجامعة 
الهاشمية أو جامعة البلقاء في هذا المشروع » 
هنالك مشروع تقدمت به الحكومة اسمه 
مشروع الجامعة التطبيقية ؛ أما الجامعة الهاشمية 
فهي جامعة الررقاء التي صدرت الارادة الملكية 
بتغبير اسمها ألى الجامغة الهاشمية . 


فيما يتعلق بسؤال الزميل لمحترم المشروع 
فعلاً مقتضب الاجابة عايه.وهو الان موجود في 
مجلس النواب ولا يملك وزير التعلمم العالي ولا 
أعتقد أن الحكومة تملك سحب هذا المشروع 
الان .: وهو الان موضع .دراسة من الزملاء ني 
لجنة التربية والتعلين وفي اللءجدة القائونية وما 
شابه: ذلك '» “ولا حلاقة لنا في وزارة التعليم 
العالي به , 

أما ما سألت :من أسهلة أخرى مرادفة له 
فهي مسائل ادارية بحتة نتعامل بها من خلال 
وزارة التعليم العالي محالياً الان . لكن المشرووع 
هو الان في مجلس التواب وتنتظر أنا وأنت أن 
يناقشه مجلس النواب بالصيغة التي يراها 
مناسبة ...: شكراً سيدي الرئيس ‏ 











محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستغائية الاولي المعقدة في "1149/8/17م 1١‏ 
معالي رئيس مجلس : شكراً لك » اليند | 2 بسم الله الرحمن الرحيم 
الذي يليه ٠‏ المملكة الاردلية الهاشمية 
السيلء الامين العام : نجس ارات م 


م- كياب معالي وزير التموين رقم 
مالم تاريخ ١955/0/19‏ )2 
جراباً على السؤال رقم )١175(‏ 


التاريخ : 15 / محرم / ١415‏ ه 
الموافق : ١84‏ | حزيران / 30ؤا م 
. معالي رئيس مجلس البواب المكرم 


حمزة “تنصور , ' ش ْ 
بسم الله الرحمن الرحيم أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي الى.. 
الملكة الأردنية الهاشمية معالي وزير التموين للاجابة عنه خلال المدة 
مجلس النواب المحددة في النظام الداخلي ٠‏ 


١9١6 / 319/ / 15 / 8# : الرقم‎ 


التاريخ : ع / 7 / 1556 م نص السؤال : لماذا اختفت مادة الطحين 


: من صدفي ١‏ الطحين الموحد ‏ و 9« الريرو » من 
معال وؤي التمويء 
0 لعزن | الأسواق ؟ ولاذا تم التوقف عن بيع مادة 
(5ام تاريخ ١995/5/1٠‏ والقدم من 0 
سعادة النائب السيد حمزة منصور . لبيع الطحين 000 
أرجر الاطلاح والإجابة عليه ضمن المدة وتفضلوا بقبول 0 الأحترام 
القالونية , ش ْ 0 0 الائب 
واقبلوا الاحترام »»» ش 7 حمزة مسصور 
م سعد هايل السرور . 
رئيس مجلس النواب 


































نا 





. مجلس النواب _. 


لق [ْ 


يسم الله الترحمن الرحيم 


المملكة الأردنية الهاشمية 
وزارة التموبن 
عسسان 
ككل 





رقم 5 تاريخ 


ع 


-_ 


مالي رئيس مجلس اللسسواب 


أشساره لكتابكم رقم 91/15/7؟/5: ١4‏ تاريخ 11 ومرفق حصوره عن السؤال 
1 المقدم من سسعانه النائب حمزه منصور ٠‏ 


أرجو معاليكم التكرم بالعلم بما يلي:- 


ان وزاره التموين تحرص على توفير مادة الطحين بكافة انواعه الموحد والزيرو 
والبلدي والزهره في السوق المحلي وبما يلبي احتياجات المواطنين » حيث تقوم 
الوزاره بتزويد المخابز ومراكز توزيع الطحين من هذه الماده الاستراتيجيه. 


لقد توقفت مطخنة اربد الاهليه عن الانتاج بتاريخ 1135/5/17 يك ل ها عر 
تسديد التزاماتها الماليه المتراكمه للوزاره ثمنا للقمح المسلم لهاء والتي وصلت الى 
حوالي ار ”مليون دينار ؛ الآمر الذي شكل مخالفه لقرار رئاسه الوزراء 
رقم 7 تاريخ 6 ولمتضممن الموافقه على تمديد فتره 
سداد قيمة القمح الى اربعه اشهر ؛ حيث ان اي تجاوز لهذه النده يشكل عبئا ماليا 
كبيرا على الوزاره مما يعيقها عن القيام بواجباتها تجاه القواطنين. 

وقد اضطر هذا الامر الوزاره الى رفع دعوى قضائيه ضد معلحنة اربد لتحصيل 
0 7 2-6 0 العام :وأتخذ رئيس محكمه بدايه اربد قرارا بالحجز على 


بالرغم من توقف مطحنة اربد الاهايه » التي كانت تنج حوالي ٠ت؛‏ طن طحين 
يوميا » قامت الوزاره بتعويض النقص الناجم عن ذلك ؛ بتزويد محافظات والويه 
المملكه كافة ؛ بحاجاتها من الطحين ؛» حيث اوعزت لمطجنه الجويده التابعه للوزاره» 
وللمطاحن الاهايه بزياده طاقاتها الانتاجيه :وبالعمل لمدة 74 مماعه ء كما تعاقدت 
الوزاره على استيراد )٠١(‏ الف ان طحين من الخارج لسد حاجة السوق المحلي. 


ا الجلسة السابعة عشرة من الدورة:الاستثالية الارلى التعقدة في 1550/8/117م_ ١١‏ 





دآ 


ولتلافي اي احتمال لنقص مادة الطحين تقدمت الوزاره في الأونه الاخيره بطلب الي - 
قيمة على مطحنةاربد لغايات تشغيلها وتوزيع انتاجها. 

بالفهل صدر قرار عطوفة رئيس محكمه بداية اربد 

, حيث اتفقت مع الوزارة على آليه العمل وتوزيع 

0/7 باقصى طاقتها الانتاجيه 


محكمة بداية اربد لتعيين لجنه 
من الطحين للسوق المحلي ؛ وم 
انتاجها وقد استأئفت المطحنه عمليا اعتبارا من 
والمقدره ب 5٠0‏ طن يوميا. 

وتؤكد الوزاره :“انه لم يحدث اي نقص في مادة الطحين . بل ان زياده ملحوظم 
طرأت على كميات الطحين المرزعه خلال الفتره الماضيه ؛ والدّي كانت سس 
اربد متوقفه عن العمل خلالها. ولاثبات ذلك نورد فيما يلي كشفا يبين الكميات المباعه 

ْ عامي 165 


من مادة الطحين الموحد خلال شهري تموزء وحزيران من 
1 


كميات الطحين الموزعه خلال الاشهر الستة 
الا ن العا الحال ١556‏ ء مقارئه نفس الفتره من عام 1144 عحيث بلغت 
ولى مث راك 5 يل[16941؟) طنا خلال 
نفس الفتره من العام الماضي 4 ءأي )١‏ طناء 
يساء استخدامها من قبل بعض المخابز والناقلين ٠‏ اما بالتهريب أو + 
1 الامر 


لهذه الماده الديويه ؛ يقدر بعشر 


للمواشي او المتاجرة بهاء حيث تور 
ينا ألم حابة السلكة (إنعايه للاسستهلاك حوالي (5:0) الف طن 
يشكل عبئا تفيلا على دعم الوزاره 
الدنائير .. 





الوزاره سنويا حوالي الف طن طحين ' 
يي 











محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستغائية الأولى المتعقدة في ام 1١5‏ 


4 المثاب سل و 
أما إينآ يتلق بالمخابز فيثم اتباع الادس الاتيسه :- 
5 اصدار بطاقة تعامل جذيده للمخبز بعذ الدراسه يبين فيها اسم المخيز وصاحبه . 5 لين سبق ؛ وللحد عملية اساءة استخدام الملحين اصدرت الوزاره : 1 00 : / 
العذوان - رقم الرخصه وتاريخها - المخصصات اليوميه او الاسيوعيه - نوع ربيخ 18/6/14 تعليمات ودر لضبط. اعملية توزيع الطحين ووضعها في اطارها الصحيح 7 0-0-5-8 
1 الطحين - اسم الناقل - عنوانه - رقم السياره - رقم رخصة السوق - مركحز (مرا يطئه صونة عن هذه التعليمات) كما اتفقت الوزاره مع ثقابة اصحاب المخابز علي 1 2 1 
1 التسليم- عدد ايام العمل .. ,زه عمليه توزيع الطحين؛ واستخدامه في الاغراض المشروعه وتعهدت الثقابه بمراقبة 00 0 
١‏ 1ْ 00 5 والناقلين الذين يسيئون استخدام مادة الطحين والتعاون مع الوزارةعلى معاقبتهم. 3 سٍِ 
*-2 يلتزم مدراء التموين ومدراء المجمدات ومرائبي المطاحن بنتح سجلات ثابته ومنظمه 0 زاره ان مادةالطحين بكافة انواعة متوفرة في المخابز ومراكز التوزيع » سواء 3 ١‏ ل 
, لطحين : - : / 


تدون فيها المعلومات الوارده بالبند رقم ١‏ ويفتح ايضا ملف خاص لكل مخبز . لغايات تصنيع الخبز اوللاستخدامات المنزليه. 




















8 تصور بطاقه التعامل ريرسل نسخ مصدقه من مدير التموين لمدراء المجهئمات 
ومراتب المطحنه ويحتفظ المدير بصوره عنها ٠‏ 
5 2 7 51 0 فالة 0 شر 
4 تلتزم المخابز بالكميات المقرره لها في بطاقة التعامل ولاتستعمل الكمبات المستلمه من و | بتبول فائق دم 
الحلحين الا للغايات المسموح بها . 
١‏ و كافة المخابز تستلم مخصصاتها من مستودعات الوزاره كل حسب محافظلته ولا يجوز وزيسر التموج يسن 
مطلنا وتحت طائلة المسؤوليه الاستلام من محافلة اخرى ار من المراكز المعتمده : 
1 باستئناء المخابز في مخافئلة العاسمه زالزرقاء ومادبا فيتم الاتفاق مع مدير تمرين عادل القتضسساه 
١:‏ المطحنه او المستودعات الثي يرغب المخبر باستلام مخصصاته منها ويثبت ذلك ١‏ 0 
5 على بطاقه التعامل ويبلغ مراقدبن المطحنه ار مسؤول التوزيع عن ذلك رسميا من قبل 
مدير الثمرين نظرا لوجود مطاحن للقطاع للخاص من محافظة العاصمه والزرقاء . 


ا تثقيد المنابز بالكميات المخصصه لها والمذكوره في بطاقة التعامل والسجلات الرسميه 


وب يمع على المخابز بيع اي كمه من الطدين الذي تم استلامه وتخصص الكميه 


م على كل مخبز أن يستلم مخصسماته من النائل معززه بوصل مقبوضات موقع من قبل 


النائل وفاتور لاناقل وعايه الاحتفاظ بها وابرازها لمراقبي الوزاره عند الطلب . 

1 0 1 ا اث جد 

ا 5 على كل صماحب مخبز الالتزام بفتح سجل ثابت نظم ببين فيه بال التاريخ الكميات 

ل ا ل ا بجر 1ت 0 . 
: ا 






و ل 














١ 


“بل ريسن 





مجلس النواب 


عطوفه الامين العام 
اشارء الى كتابكم رقم 194/1/1/١‏ ه تاريخ لازهله15١‏ والمتضمن تشكيل لجنه تكورن 
مهمتها دراسة الامس المعتمده من قبل الوزاره بشأن مادة الطحين نرجو ان نبين الاتي:- 
و قامت اللجنه المشكله لهذه الناييه بارائسة المرضوع من كافة جوانبه حي تناؤلت 
الدر اسة الاجراءات وسير ألعمل فيما يتلق :- 
-١‏ المطحنة 2 
؟- الناقلين 
1 مراكز التوزيع المعتمدة 
؛ - المخابز 
2# قامث اللجنه بوضبع اسسن وتعليمات تتعاق باجراءات العمل ابتداء بالمطلحنة والتائلين 
ومراكز الترزيع والمخابز حسب المرفق' 
م وضممانا لحسن سير العمل وفاعاية هذه الاسس و التعليمات لا بد من القيام بالاثي:- 
-١‏ اعادة الدراسنه لكافة المخابن ومخصصاتها من مادة اللحين من ذبل لجئة في كل 
محائلة يشترك بها مندرب عن وزارة التموين ونقابة المخابز وصاحب المخبل نفسه 
وتوخد بالاعتبار مخصصات المخابز خلال ثلاث سئوات الاخيرة' 
؟- اجراء دراسة شامله لامراكز المعتمده في كافة المحافظلات ٠‏ 


وتلضلوا يقبول فالق الاحتزام 


رئيس اللجنئة 
ساعد الامين العام لشز ون اغائظات 
م 1 


مدير الرقابه الذأخايه د اتلويي_الاداري مدير. الاجبتونيها والترزيع 


َه 
١‏ 
03 
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إلوز سمس سر 


نرفق طيا د نسخه من تعليمات وأس توزيع مادة الطحين التي قامت 
اللجنه بدراسة الاسس 3 المقدمه بتاريخ ب/و/تة حيث قامت بأجراء بعس ض 


وتفضلوا يقبول الاحتسرام:؛ 





عسو حمل سيلو ب و مسار 

0 حسم جه 
١> :‏ لسع سلشتة 
مدير الرقابه تلدلظيه مدير قجرده والاسعار مدير التلويرالاداري مدير المستودعات مساعد الامين للعام 
والتفتد . والتوزيعم اشؤون المحافظات 





00 
0 
ع 
ل 
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- يترجب على مراقب المطحنه القيام بما يلي :.. 
- الاحتفاظ بصورء عن بطاقة التعامل والتقيد التام يما ورد فيها وخاصه 
تحديد المة 3 واسم الناقل ٠‏ 
7 فتح مسجلات ثابته ومنظمه للمخايز وللناكلين وللمراكز المعتمده ٠‏ 
؟/- تدوين كافة المعلومات الوارده في بطاقة التعامل في السجلات 


1 يفتح في سجل المخابز صفحه لكل مخبز يدون فيها يومي ا 
ربالتاريخ الكميات التي اسئلمها الناقل للمخبز ولا يجوزل 
مطلنا تجاوز الكميات المخصصه للمخبز المبينه في بطاقة 
التعامل ٠‏ 

1/- يفتح في سجل المراكز المعتمده الكميات التي تم استلامه أ 
باليوم والتاريخ واسم الناقل ولا يجوز تجاوز الكمعيات 
المخصصه للمراكل ٠‏ 

+ ابلاغ مديرية التموين/ قسم مراقبة الاسعار والجوده يوميا وبواسطة 
الفاكس الكميات التي استلمها الناقل لتوزع على المخابز والمراكمز 

3 ٠ المعتمده‎ 

؛- تلتزم المطحنه بعدم بيع أي كميه من الطحين للمولطنين حيث يكم 

تزويد المواطن الراغب بشراء شوال طحين من المراكز المعتمده ٠‏ 

و- تتقيد المطاحن بعدم بيع أي مخبز أو أي مركز معتمد أو أي جهه 

اخرى أية كميه من الطحين الا المحول اليها يموجب بعطاقة التعا ٠‏ 

2-1 تزويد مديرية التموين اسبوعيا با الكميات التي سحبها كل مخبز وكل 
مركز معتمد باليوم والتاريخ واسم الناقل ٠‏ . 

لا تزويد قسم المطاحن يوميا بالارصده المتوفره بالمطحنه وتشمل هذه 
الارصده القمح؛ الطحين » النخاله وكذلك القمح الوارد للمستهلك ٠‏ 

+0 الابلاغ فورا عندما يقل رصيد المطحنه من القمح عن مده لاتقل 
مي ع وات ام ير مكدا 

2-5 عدم صرف أية كميه من منتجات المطحنه مهما كانت لأي مستفيد 


الا باشرافكم وبموجب فواتير صادره عن المطحنه وموقعه من قبلكم ٠‏ 


-٠‏ الاشراف على توزيع منتجات القمح حسب المخصصات المقررهء 
من الوزلره ١ ٠‏ 
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رك الاشراف على تنزيل كميات القمح المرسله من صوامع الوزاره الى المطحنه والعمل 
ما امكن على سرعه تفريغها وعدم تأخير الشاحنات لتلافي حدوث أعطال* 

_- عند ورود كميات من التمح يجب تلغليم كشف يتضمن رقم السياره واسم السائق ورقم 
الارساليه وتاريخها ومصدر القمح مصدر التوريد وارسال الكشف الى الوزاره والتأكد 
التام من ان كل سياره قمح وردت قد وزنت وتم تسجيلها 

١‏ التأكد بصوره دوريه من مطابقه الانتاج للمواصفات التياسيه 

4 يمنع توقف المطحنه عن الانتاج لاي ظرف لاجراء الصياته الا يمرافقه الوزارء ' 

مك الاشراف على مستودعات التخزين في المطحنه بحيث تكفل جوده القمح 

- التأكد من نوعيه الشوالات المستعمله بالتعبئه من حيث صلاحيتها للتعبئه وخلوها من 
الحشرات : 

الآ الاشرانف على الاوزان للكميات المنتجه ومطابقتها لتعليمات الوزاره 

م التأكد من الشوالات المستعمله في التعبئه ومراعاه الاتي :7 


|- ان تحوي هذء شوالات بطاقه بيان ومدون عليها اسم المطحله والوزن والعلامه 


التجاريه 
ب- تاريخ الاتتاج 
ج- السعر للمستهلك 
141 التأكد من صملاحيه قبان المطحنه وتصفيره قبل بدء عمليه التوزين 
- على مراقب المطدنه تنظيم كشف شهري يتضمن الكيمات المسلمه للمخابز والمراكز 
المعتعده مقارنه مع الكميات المسلمه للناقلين 
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يي اال ملسست 


مان ولف تن عدله ييه ىو شيف ادق لض ٠٠‏ نه زو وو 
للوزاره محررا ويحتفظ مدير التمزين في المحافئله بصوره عن الشيك أو الكفاله 
وترسل صوره مصدقه من الشؤون «انونيه في الوزاره لمدير التمويمعن 
يبرل في الذال أن لايكون صاحب مخبز أو مركز معتمد لوزي و .بم ' 

على الناقل تقديم تعهد خطي لمدير التموين بالالتزام وتنفيذ تعليمات الوزاره ٠‏ 
على الناقل مراجعة مدير التموين وابراز التفاوض المسلمه آليه والموقعه حسب 
الاصول من أصحاب المخابز أو المراكز المعتمده لاستلام مخصصاتهم تحفظ فسي 
الملفات الرسميه ٠‏ ْ 

يتوم مدير التموين ومدراء المجمعات فتح ملف خاص لكل ناقل تحفظ فيه هبذه 
الوثائق والتفاريض ٠‏ 3 : 
يفتح المدير سجلا ابتا وكذلك مسؤول التوزيع ومراقب 
أبدياء أصحاب المخابز وعناوينهم وكذلك أمسماء 


معتمد اليوميه أو الاسبوعيه ومركز التسليم تحت 

يصدر مدير التموين بطاقة التعامل الناقل مدون فيها كافة المعلومات الوارده في 
البند * يحتفظ بصوره عن هذه البطائه لوضعها في الملف الخاص ويرسل صبيي! 
ردقه لمدراء المجمعات ومراقبي المطاحن ومراقب المطحنه ويتم أيضما الاحتفاظ 


بهما ٠١‏ 
يشترط في الناقل استعمال دفاتر وصولات: معلونه باسم الناقل من نسختين تععا-ري 
راحده لصاحب المخبز والاخرى لمراقب المطحله تحفظ في ملف التاقل لدى مراقب 

. : 5 ٠ المطحله‎ 

ِ الداقلين بتقديم كشف اسبوغي لمراقب المطحئه ومدير المجمعات التموينيه 
مبينا فيه نسحويات كل مخبز أو مركز معتمد خلال هذا الاسبوع ٠‏ 

لايتم تسليم الناقل مخص مخصصات المخابز أو المراكز المعتمده الا بعد ابراز طلب مسن 
صاحب المخبز أو المركز المعتمد موجه الى مراقب المطحنه أو مسؤول الترزيسع 
0 

على الناقل تسليم المخبز أو المركز المعتمد كامل مخصصاته تى اسثلمها وتحت 
طائلة المسؤوليه ٠‏ 0 | - 1 

يمنع على الناقل بيع تهريب أي كميه من الطحين التي تم استلامها تحت طائلة 
تغريمه قيمة المواد المهربه الكلفه بالاضافه لاتخاذ الا اوات الاد! 
0 يعدعل د الاجر دارو اه 
في حالة ارتكاب الاقل للمخالفه المذكوره بالتعليمات الصادره أعلاه اء كان ناقلا 
يخي أل المر اك بطلب من صاحب المركل أو المخيز استبدال اناقل بعد اعطساء 
مهله يتم الاتفاق عليها بين الوزاره ونتابة أصحاب المخابز وصاحب المخبز 0 





من الدورة الاستخائية الاولى المعقدة في *1558/8/11م_ "١‏ 





محضر الجلسة السابعة عشرة 
م _مراكل توزيع الطدين المعئسدة 


اما نيما يتعلق بمراكز الطحين المعتمده فتعتعد الاسس الاتية :* , 

:00 يتم اعتماد المراكز المعتمده من قبل مدير التموين في المنطقة وفق الحاجة الفعلية 1 
إمادة الطحين في المنطقة ٠‏ 

1 يلتزم المركل المعتمد بتقديم كفالة بنكية اد 

إضافة الى تقديم _تعهد خطي بتافيذ تعليمات الوزارة ٠‏ 

يلتزم المركز المعتمد بالبيع الى المواطنين فط وتحدت 

المتررة وبحد اقصى شوالين طحين ٠‏ ا د 

5 يلتزم المركز المعتمد بفتح سجل ابت ومنظم يدون فيه الكميات التي استلمها من 
مستودعات الوزارة باليوم والتاريخ واسم الناقل واس-*+م مركز التسليم لاطلاخ 
مراقبي الاسعار عليه عند الطلب ٠‏ 1 

م يصدر مدير التموين بالمحافظلة للمركز:المعتمد بنلأقة تغامل يسدون فيها سم صاحب 
المركز » عنوانه المخصصات اليومية لو الاسبوعية - رقم الرخصة وتاريخها - أسم 
ودع حار فنه - وق سيلزة أفنقل سا مزعل التصليم :»يعتفظ المنقد 010-40 عن هذه 
البطاقة وبرسل صوره مصدقة إلى مدراء المجمعات التموياية : 

ات ويمنع على المركز الممتمد اتام لي كمية ملحين الامن المركل المي يي ءء 

ه/- المركز المعتمد يستلم مخصصاته من الطحين من مستود - 


شيك مصدق بقيمة ٠‏ دينار اردني 


طائلة المسؤولية بالاسعار 


ا 


ه/)- و يمع منعا نهائيا استلام المراكز المعتعدم 

١-1‏ و يقوم مدير التموين ورئيس قسم التوزيع 

يدون فبه كافة المعلومات المذكورة بالبئد رقم 1/8 ٠‏ 

يمبع منما باتا وتحت طائلة المسؤولية أن يكون 

إذا رغب بذلكه أى أن يكون لديه مركز آخر ٠‏ 

4- يحظر على المركز المعتسد تهرييب او المتاجرة او التخزين بكمدا”. كبيرة من 
الملحين او بيعه كملف للمواشي ؛ لو ابيع للمخاز لو اقل العلحين من معان ,ون 
بن لال تهريمه كيم للمواد المهرية بسعر الكلة بالاضانة الى اتخخاذ الاجراءات 
الادارية والقانونية بحقه ٠‏ 


ا 
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يقدم المركز المعتمد لمدير التموين تفويض خطي وموقع منه باسم الناقل وعنوانه 
ورقم سيارته الذي يرغب التعامل معه ٠‏ 

مخاطبة دائرة ضريبة الدخل بالكميات المصروفة للمركز المعتمد . 

تلتزم المراكز المعتمده بتوفير مادة الطحين على مدار الاسبوع - ويراعي اس 


يقوم مدراء التموين والمجمعات التمويئية بعمل المطابتة الشهرية للكميات الذي تم 
تسلمها للمركز المعتمد والكميات المباعه ٠‏ 

في جالة رغبة صاحب المركز بتغيير الناقل فعليه ابلاغ مدير التموين ومدير المجممع 
خطيا بذلك وقبل ثلاثة ايام ٠‏ 

يحق للوزاره اتخاذ قرار بالغاء المركز المعتمد في حال مخالفته للتعليمات الصادره 
عن الوزاره وايجاد البديل ان دعت الضروره لذلك ٠‏ 





0 


محضر الجلسة السابعة عشرة 
معالي رئيس إضلس : الاستاذ حمزة 


٠ متصوزر‎ 











السيد حمزة منصور : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
شكراً معالي الرئيس 
درست باهتمام رد معالي وزير التمرين 
على سؤالي بشأن إختفاء مادة الطحين خلال 
الشهرين الماضيين . وأنني أشكر لمعالي وزير 
العموين إجابته أود أن أوضح ما يلي : 
١ -!.. ”:‏ أقدر وعد الوزراة بالحرص على توفهر 
مادة الطحين بكافة انواعه وبما يلبي احتياجات 
ا مواطنين كما أقدر ما تضمنه الرد من احرص 
على المال العام : 
؟- أقدر الحرص على عدم اساءة استخدام 
الطحين وارفض ان يستغل قرت المواطنين 
لصالح حفنة من المهربين كما ارفض أن يتحول 
الطحين مادة عاغية للمراشي ٠‏ 
م لكنني انساءل كيف تراكم مبلغ 'ار؟ 
مليون دينار على مطحنة اربد في ظل قرار 
مجلس الوزراء رقم 1/1/1 تاريخ 
همه م وأتساءل اين كانت المتابعة 
لقرار مجلس الوزراء ؟ 
3 التمرين من أنه لم يحدث لقص في مادة 
الطبحين خلال توقف مطحنة أربد بل حدئت 
زيادة ملحوظة وأتساول كيف يستقيم هلأ 
القول مع معائاة المواطنين وتدقلهم من مدينة الى 
مدينة بعيثاً عن حاجتهم من مادة الطبحين - أن 





درد 





من الدورة الاستشائية الارلى المنعقدة في "19985/8/11م_ "؟ 

زيادة كمية الطحين عن المعذل الستوي المشار 
اليه في جواب السيد الوزير يستدعي توفره في 
مراكر التوزيع . وقد بحثت شخصياً عن 
العطمحين وخلال عدة أيام في عمان وسحاب 
ولم أتمكن من الحصول على حاجتي الا بمراجعة 
مستودعات وزارة الدموين في الجويدة - كما 
يتنافض جواب معاليه مع ما أكده عدد من 
التعجار المعتمدين لتوزيع الطحين حيث أوضحوا 
أن الكمية التي يستلمونها لا.تعادل نصف ما 
تضمنته الرخصة للممنوئحة لهم باستنتاء هذا 
اليوم فقط + يعني قبل يومين كان من يحمل 
؛ رخحصة لتسلم “” طن كان يتلم “” أو 
٠‏ “ب” طن » اليوم فقط إسعلم الكمية المحددة له . 


ه- إشار معالي الوزير آلى أن قرابة ١1"‏ 
ألف طن يساء استغلالها بالتهريب أو 
باستخدامها علفاً للمواشي وأنا أتساءل عن 


الأجهرة الرسمية في ضبط عملية النهريب 
والحيلولة دون استمرارها ان وجدت . كما 

إزسامل كيف يتحول الطبحين الى مادة علفية 

للمواشي ؟ انني اقدر حاجة.المواطنين من مربي 

الماشية للأعلاف ولا سيما في الستين العجاف 

وأقدر ضرور ة تأبين الأعلاف لماشيتهم بأسعار 
معقولة تحاط على هذا القطاع الهام “ قطاع 
تربية المواشي” “وحفز القائمين عليه وصولاً الى 
17 ولة الاكتفاء الذاتي والتوقف عن الاستيراد 
وحين تؤمن المادة العلفية والبيعة الرعوية المناسبة 
لن يفكر مواطن باللجوء الى تقديم الطحين 
كمادة علفية للمواشي ” وهذا يستدعي ضبط 
أعداد الماشية. وتأمين إلكمية الكافية من 
الاعلاف لها وفق اجراءات دقيقة وعادلة ٠‏ 







































4" 
ابي وأنا أنفل ع العا الوزير 5 
تعليمات وأ انحة محددة تلرم أصحاب الأفران 
وناقلي الطحين بالتفيد بها وبالتعاون مع تقاير 
اصحاب الخابر أود أن أوكد أن قطاعاً 0 
من لمواطنين لا سيما في البادية والريف لا 
يحصلون على ساجتهم من الخبر عن طريق 
الأفران وثنا عن طريق الخبر المنزلي وهو أتجاه 
ينبخي تعريزه وبناء عليه فان توزيع الطحين على 
الائران لا يعني تمكين المواطنين من الحصول 
على احواجاهم مه . 
0-0 وأخيرا الني 5 على أهمية مصارحة 
لمواطنين وعدم انعفاء الحقائق عنهم ولا سيما 
في 'موضوع بالغ الحساسية كفضية الطحين 
حيث أن التستر على الاسباب الحقيقية يثرك 
لمجال للظبون والاشاعات ولعلكم قرأتم في 
بعض الصسحف أن الدية تتجه لرفع ثمن رغيف 
الخبر رأنا أحذر من أي توجه يستهدف زيادة 
أسعار التليحين أو اغعفاءه أو قصره على 





الأنزان . ... وشكراً , 

معالي رئيس أنجلس : معالي رزير 
006 
٠‏ معالي وزير التمرين : شكراً مالي 
الرئيس . 


أشكر سعادة النائب الحترم فلى [هتمامه 
بموضوح تأمين مادة الطخين في الاسراق » 
وأرجو أن أبين لسعادته ما بلي ؛- 
وزارة: التمرين تعمل على تأمين المواد 


1 التمويية. الأساسية ومن بينها مادة الطحون في 
مختلف: محائظات المملكة وبالسعر المدعوم 





1 والكميانك المناسبة. . 





- لقد بلغت الكميات المباعة من مادة 
العلحين خلال الشهر الماضي تموز "4834 ” 
طن » في حين كانت الكميات المباعة فس 
الشهر من تمرز عام 5١99147‏ * 14هئءغ ” 
طن » أي بزيادة مقدارها “5.0؟” طن عن 
نفس الشهر في العام الماضي . 
- > القد بلغت الكميات المباعة من ممختلف 
أصئاف مادة الملحين خلال السبعة أشهر الاولى 
من هذا العام كمية مقدارها 5.8..“7لم؟” 
طن ؛ في حين كانت الكميات اللباعة لنفس 
الفترة خلال السبعة أشهر الماضية من عام 
ودور ”" ”“55...6ل” طن »2 أي بريادة 
مقدارها 251٠٠.٠0“‏ علن عما وزع في العام 
الماضي . 
2 أود ان اوضح أن إستهلاك الاردن من 
مادة الطدحين يترارح ما بين 587 - 
”...م طن وذلك حسب الدراسات 
التي قامت بها وزارة الدمرين لعدة سنوات , 
وإن معدل الاستهلاك للسبعة أشهر الاولى من 
هذا العام مسيتجاوز ّ, 15107 طن نجد أن 
هناك ما يزيد على 218٠٠.‏ عن تستهلك 
زيادة عن الاستهلاك العادني ويساء إستمخدايها 
إما بالتهريب أر باستخدام آخخر , 

وإذا علمنا أن الكرمة تدعم الطن 
الراحد من مادة الطحين بمبلغ يتجاوز ٠٠١“‏ 
ديئار » تمد أن دعم المادة المهدورة رالساء 
استخدامها يزيد على “ه١”‏ مليرن ديار 
سيريا . 


مبمطدر الجلسة السابعة عشرة من الدورة.الاستثاية الاولى لقا 
دح لرززةا عق ٍْ الابجراءاتم الإياية واللامط ببحق. مطحية ارد 


٠٠‏ :بده ”الاسباب قامت» الوزارة 
رالاشراف 
المراطنين والتمثلة بالمطحدة ولناقل , را غبر 
رمراكر التوزيع ٠‏ 
تحرص الوزارة على تأمين -حاجة المواطنين 
بن أصناف. مادة إلطيحين بالكميات المناسبة 
رفي الرقت المداسب . 
أما إجاتي على إستفسارات سعافة. 
النائب ينا لُملن ‏ نبعض اللانحظات التي 
أرردها وإلتي يستغرب, كيف, إستطاعت الرزارة 
تأمين حاجة, اللطاحن رظم ترقف مطلحنة. ارد » 
لد عبات مطحنة الجريدة ابابعة لرزارة 
التمرين رياني مطاحن القطاع المناص خلال 
ترقف مطحنة أربد مدة ”4 ” مناعة متصلة » 
وبالالي استلاعت أن تعرش النقص الفاصل 
من ترقف مطحنة اريك ٠‏ .. بالاضانة الى أن وزارة 
التموين قامت بطرح عطاء واستلمت عشيرين ّْ 
04 سوا ون 
بتوزيعها على الخابر وعلى مراكز الترزيع 
أما فيما يتعان بسؤال سعادة النائب عن 
تراكم مبلغ "نارم” مليون 'دينان على 'متطلحة ” 
اريذ فقن تم”“ذللك إستنادا الى" قرار مجلس : 
الرزراء باعطاء مهلة لاضْحاب المطاحن لأستلام ٠‏ 
مادة القميح ودفع أثمان الطحين: بعد' مررر اربع 1 
شهور على إستلام هله الكمية وذلك لنأمين , 
سسيولة. كالية. للمطاجن. وبدلاً.مْن رقع تكاليف ! 
رطيف الثبز وهذا نوع 0 اللمم لرغيف أ 
لمر يحي به ٍ 
٠‏ ولي الاريخ لبذ رهر ماري الزارد في ! 
كتاب سيادة ري الوزراء قامت الرزناة. باتخاذ 1 


يداه 


لملفس لط هه نكا 











على مراحل. إلتلج . وبي الطجين في سبيل تحصيل: محقوقرالخريية .» «وقامت 
باجراءات قضالية فئلت الجر على المطبحنة 


رأمسسابها وز ضرا حك الأشراف القضابي . 


أما فيما يتعلق بعملية الهدر وإساءة 


الاستتخدام تعمل إنلدكومة جادة على ايقاف 
ذلك الهلين مث خلال التعميم على امراكز 
الدودية بع إخراج لي مادة إلا بطريقة أصولية 
ومرائبة استخدام. ماذة الطحين ٠‏ 


أرجر أن أكرن .قد أرضحت سبب هذه 


الشكرى وأوضحت ما ورد في. استفساراتٍ 
سعادة النائب ٠...‏ وظكرا .. ا 


معالي لعل الس : -شكراً .لك 5 


السؤال الذي يليم ٠.‏ . ' 


5-5 


السيل إلامن العام ؛ . 
َي 0 معاي رزلد الداخلية رقم 
روم تيع 155/17/7١‏ ؛ 


: جرااعلى سال رقم زه ام وللقدم 
من سعادة النائب الدكعور م 


3١‏ رقي 
بسم الله الرلحمن الم 

الملكة الاي الإافية ١‏ 
مجلم النزاب”' 1 
الرئم : 000 
التاريخ برس / للم فككخا م 

' معالي وزير الداخلية‎ ٠. 

٠‏ :انث يكم صورة عن السؤال رقم 



















































































له 
روول تاريخ #إباره؟؟1 ) للقدم من سعادة 
النائب الدكتور بسام العموش ٠‏ 





إرجو الاطلاع والإجابة عليه ضمن للدة 
القالولية . 
أ واقبلوا الاحترام »» 
م. سعد هايل السرور 
رئيس مجلس الدواب 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الأردنية الهاشمية 
مجلس النراب 
التاريخ : 4؟ / 5 كنا , 
معالي رئيس مجلس النواب 


أرجو التكرم بنوجيه السؤال الثالي الى 
معالي وزير الداخلية للاجابة عليه خلال المدة 
الحددة في النظام الداعلي . . 
نص السؤال : اذا كان سعجن الفابرات 
العامة سجداً رسمياً ينطبق عليه قائون 
المسجون » فلماذا لا تحدد ابام الزيارة ونعان 
وتعلق على أبوابه ولاذا لا يسمح للمحامين 
وذوي السجداء وأصدقائهم بالزيارة 5] 
وتفضلوأ بقبول فائق الاسحترام 
النائب 
د. بسام العموش 





مجلس النواب 





بسم الله الرحمن الرحهم 
المملكة الأردنية الهاشمية 

وزارة الداغاية 

عمان 

الرقم : ق س / لواب / 511/15 
الموائق : "٠‏ / لا / 1998م 
معالي رئيس مجلس التواب 


إشارة لكتابكم رقم رقم 7//17/1؟/ 
41 » تاريخ “1؟//ا/ه ١59‏ ؛ والذي وردنا 
بتاريخ. 4 ١555/7/1‏ والمتعلق بالسؤال المقدم 

ارجر أن أبين ما يلي : 

” سجن المخابرات ” سجن رسمي‎ )١ 
)11( ويندليق عامه قانون السجون رقم‎ 
. 188!" لسنة‎ 


؟) إن مراعيد زيارة الموتوفين في إإبسجن 


المذكرر ممحددة من الساعة ,العاشرة 
ولخاية الساعة الثانية من بعد الظهر من 
كل يوم جمعة . 


) يسمح للمحامين وذوي السجباء 
وأسدتائهم بزيارتهم إلا اذا كان 
هناك قراراً من المدعي العام يملع 
الاتصال بهم رنتاً للصلاحيات الولة 
اليه ببرجب المادة (15) من قالون 
أصول امحاكمات الجزائية رقم (1) لهام 


ل 


محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستالية الاولى البعقدة 
وبعد” معاناة طويلة وضنعنة وبخاصة اذا إخطنا 


١44‏ ؛ حيث تتطلب الزيارة في هله 
واقبلوا الاحترام ؛» 

سلامة حماد 

وزير الداخيلية 


معالي رئيس الجلس : الدكتور بسام 
العمرش ٠‏ 
اللدكتور بسام العموش : شكراً الي 
الرئيس ٠‏ 
.ارلا : ما دام سجن الخابرات سجناً 
رسمياً ينطبق عليه قانون السجون رقم (1؟) 
لسدة “901١م‏ فان ذلك يقعضي ( حسب 
القانون المشار اليه ) تطبيق المادة الخامسة منه 


. ولتي تتحدث عن تفتيش السجون في بنود سنة 


نقد نصت على عدد من الاشعخاص يحق لهم 
زيارة السجون بقصد التفتيش وهم ( وزير 


الدفاع ) ( رئيس النيابة العامة ) ( النائب العام ) .. 
( المدعي العام ) ( متصرف اللواء ) ( قضاة , 


محكمة البدائية ) حيث إن المذكورين لا 
يقومون بالتفتيش الدوري وبخاصة عددما تقع 
الشكرى ما يجري في السجن وفي هله الايام 


ثانياً ؛ أما ببخصوص الزيارة فان التحديد . 


الللكور لها ( من العاشرة ونحتى الثائية بعد ظهر 
كل جمة ) لا يطيى الا بالنسبة للحاصلين على 


: ' اذن زيارة من مدعي عام محكمة امن الدولة أو , 
. القضاء العسكري ولطالما ذهب ذؤو المرئوفان ُ 
الحصول على هذا الاذن ولم يسمح ألا للقليل ٠‏ 


«إزةوام ‏ /؟ 














بعين الاعتبار أن لسبة كبيرة من هؤلاء ا مواطنين 
من كبار السن والدساء . 


ثالناً : وبالنسبة لريارة المحامين واصدقاء 
الموقوفين فألني اعتقد أن التعسف في استخدام 
الصلاحيات أخمولة للمدعي العام بموجب المادة 
(؟) من قانون اصول المحاكمات إلجرائية رقم 
(9) لعام 41 قد الحق الضرز بالكثيرين » 
كحت بد هذه الصلاحيات تم مدع انحامين من 
اللقاء م وكليهم . أن.لقام المحامي. بموكله من 
مقعضيات العدالة فني الف بائها عند الاثم 
المتحضرة والتي تحثرم حقوق الالسان. . وان منع 
الانصال ما وضعه المشبرع آلا لحالات خاصة 
جداً ومحدودة للغاية ولا يجوز التوسع بها » 
وأن منع الاتصال يجب أن يكون لفترة 
بحدودة جدا » اما الحالات ألعي تابعناها فقد 
كانت المدد الزمنية فيها طويلة وقد لمس 
ا موقوفين وذووهم والهامون إن الامر داخل في 
باب الالتقام والحضبيق ومراجية القرار ولا علافة 
له بدولة للوسات والقانون اطلاقاً . 


وان الانتقام : بن المؤقوف أو حتى اي 
لا يدخمل! في لغة اهل؛ القالون. اذ العقوبة لا 
يقصد منها زيادة.الاجرام في نفس الشخص اذا 
كان مخرماً بل يقصد مه الردع والزجر . ولا 
إصتقد ان منع الاتصال بالاسيلوب الحالي يصب 
في مصلحة"الافة والدولة والشعب وبخاصة اذا 
تلكرنا إن الموقوف لينى: بمجرم بل هو متهم 
:رأ إن انه هر وي سح لبت 
:إدالت. , 




































مسييوسم لم 








انتي ازاء ما تقدم إطالب الحكومة ما 


اول تعليق لافية على باب سبجن القابرات 
إئعامة يكتب عليها اوقات الزيارة 
والتعليمات المتعلقة بذلك ٠‏ 

إنياً : ان. تقوم وسائل الاعلام وبخاصة 
التلفزيون بالاعلان .عن مواعيد زيارة 
السجون » يعلن عن مواعيد حفللات 
جرش فيعلن عن مواعيد زيارة 
السجرن © ومنها سجن المخابرات 
العامة تسهيلاً على المواطنين ويخاصة 
الذين يقطعون مسانات طريلة لرؤية 
اببائهم ثم يفاجأون بأن الزيارة يرم 
الجمعة نقط . 

فاليا : ان تكون الزيارة مسمرحاً بها لذري 
للوقرفين واصدقائهم والمحامين وقبل 
ذلك لنواب الامة دون أذن من محكمة 
“امن الدولة أو الفضاء العسكري 
فالاصل الزيارة والمئع هو الاسثناء . 

رابعاً : .ان يتم فتح سجن الخابرات العاءة 
للسادة نواب الأمة ويخاصة لنة 

7 الحريات العامة من اجل الالتقاء 

: بالموقوفين كل الموقوفين ولاتفتيش على 

. السجن نفسه اذ لا يعتل ان يفتش 

متصرف وممنع نائب لآن النائب يمثل 

الشعب كله ومن حقه ان يسمع من 

هلا الانسان الذي هر اغلى ما نملك 


0 : ران يرى المكان الذي يعتفل فيه المواطن 


ولا يجوز ان نسأل النائب عمن يريد 





مجلس النواب 





زيارته ؟! أو ان يحضر الموقوف الى 
مكتب فيجلس معه النائب . 


اننا تريد ان دحل الى قاعات السجن 
والزنازين ( وبالتليع كزوار ) لنرى وضعها 
الصحي والنفسي ولا ادري كيف يفكر بعضهم 
بالسماح لمنثلمات حقوق الانسان الدولية ولا 
تدم البقة بنائب الامة الذي يؤتمن على التشريع 
وما يتعاق به من حقوق مادية ومعدوية ؟!| 
وأحب ان ابين !نه قد سبق لنا زمن حكومة 
الدكتور المجالي وهذا من باب التمني على 
حكومة سيادة الشريف أن تغير الصورة . سبق 
لنا زمن حكومة الدكنور المجالي ان حاوأنا زيارة 
سجن المقابرات فكان الاعتذار من عطرفة الماير 
نفسه وبكامات لا تليق بمخاطبة المسؤولين 
للنراب لان التائب ٠-مؤول‏ ايضاً ومؤتمن ايضا 
بل هر ملف من قبل الشعب كتابعة 


قضاياه ... وشكراً : 


معالي رئيس المجلس : معالي وزار 


الداعلية . 


معالي وزير الداخلية : شكراً معالي 
الرئيسم 


مه * 


المنيئة أنا أريد أن أذكر سعادة التالب 
اقترم بأن الجرات نجاء على قدر السؤال ؛ 
السؤال يقول ” إذا كان السجن رسعباً وينطيق 
عليه قانرن السجون ذلماذا لا تحدد أيام الزيارة 
وتعلن وتعلق على أيولية ٠.‏ ركاذا لا يسمح 
للمحامون ولذوي السجناء وأصدتائهع 


بالزيارة 7 . 


محضر الجلسة السابعة عشرة 





وقد أجبت بأن المواعيد محددة ومعروفة 
وأن منع الزيارة يأتي من المدعي العام حسب 
نص إلادة 957” من انون أصول المحاكمات » 
وكما يعلم سيعادة النائب أن معظلم الموقرفين 
بجري التتحقيق معهم ولا يجوز لنا أن نتدخحل 
في صلاحيات اللدعي العام والاجراءات 
القضائية . 
وأريد أن أنوه أن دائرة المخابرات هي 
دائرة وطنية ومؤتمنة كما ذكر سعادة النائب 
بأن نواب الامة مؤتمنون فان دائرة المخابرات هي 
دائرة وطنية مؤتمنة وتؤدي واجبها لحماية الوطن 
وهي سياج لهذا الوطن وحماية أمنه من الداخل 
والخارج ولا تستطيع أن تتحدث عن المجازاتها . 
أما ما ورد من إقترلحات حول تعايق 
لافتة » فهي موجودة في الداخل على باب 
السجن وليس على باب الدائرة . ومن حيث 
الريارة نقد قمت أنا شخصياً بريارة سجن 
المخابرات في »للع هذا العام وأن ذوي الموقوفين 
ومحاميهم يقومون بالزيارة حسب الطلب 
وحسب الترتيب المتبع مع إدارة السجن ٠‏ 
إذا كان هناك أي ملاحظلات من سعادة 
اللائب يوردها لي ذأنا على إستعداد لمتابنتها 
وإتخاذ الاجراءات حسب أحكام القائون ٠...‏ 


وشكراً معالي الرئيس . 
معالي رئيس اللجلس : شكراً لك ؛ البند 
الذي يليه . : 


السيد الامين العام : 
غ- استكبال البحث في قرار اللجية المالية 


من الدورا ة الاستنائية الآرلى الممعقدة 


>51 














“ام 





رقم )١(‏ تاريخ 1916/9/76 » :وامتضمن 
مشروع قانون الانصالات لسنة ١186‏ . 
( القرار موزع في الجلسة الرابعة عشرة ) ٠‏ 
معالي رئيس المجلس : سعادة مقرر 
اللجنة المالية . 
السيد منير صوبر مقرر اللجنة المالية: 0 
بسم آلله الرحمن الرحيم 0 
معالي الرئيس » كنا قد توقفنا عند المادة 
“+” بعد ظهور تضارب في «الآراء حول 
أحقية المدير العام في إججراءات تسويات » وكان 
التعايق على أساس' أن يقوم معالي وزير العدل 
بايضاح هذا البند ٠‏ 
معالي رئيس الجلس : معالي ونير 
العدل . 
معالي وزير العدل : الحقيقة درسنا 
النص القانوني وشحفظات وإفتراضات معالي 
إلاستاذ عبد الكريم الدغمي ووعدنا أن من 
الصالح العام أن يكون النص كما يلي :- مع 
مراعاة احكام القوانين الاخحرى وباسشناء الجرائم 
المنصوص عليها في إلواد 17/ا-لالا” من هذا 
الثقانون للمدير العام أن يعقد تسوبة صاحرة في 
قضايا ممخالقة أحكام هذا القانون قبل ريك 
دعرى بليق العام وذلك بالاستعاضة كلاً أو 
جزءاً عن الجراءات ... الخ الادة ٠‏ 
' أي أن الصالحة إذا تمت وفق احكام هذأ 
القالون بفرض غرامة نقدية لا تقل عن مثلي 
الغرامة المقررة في هذا القانون تهم قبل تحريك 







































































ليرا 


دعرق 
الدعرى . 

أعتقد هذا النص الذي لفترحه لمعالجة 
الاشكال الذي أثير والافنراضمات التي أخطناها 
بعين الاعتبار يجعل للسألة في إطار الشرعية 
والمشروعية ويودي للغاية لأن المفالنات التي ترد 
بعد للادة ”لا/ا” هي في حقيقتها مخالفات لا 
تحمل معنى القصد ولا المعنى الجرمي بقدر ما 
هي مخالفات مالية بالمعنى الوارد لهذه الغاية ‏ 
وهذا النص الذي لقترحه ... وشكراً . 


معالي رئيس املس : شكراً لك » 
معالي وزير العدل بئاء على الاش الذي دار في 
الجلسة السابقة حول المادة ”55” من وجهة 
نظر قانرئية بحجة لديه إقتراح حول هذا 
للوضوع » ونود أن نسمع من الاخرة القانرنيين 
رئيس اللجنة القالونية وأعضائها حول النقطة 
التي أثيرت حول عملية إجراءات المعالجة في 
القضايا التي تكون محور هله المادة . الاستاذ 
عيك الله . 


| السيد عبد الله ارارشيدة : شكراً 
معالي الرئيس . 


للحق كان رأبي ألنام المناقشة السابقة هر 

إبقاء هله الادة لأن هذا المجلس له إستتلال 

مالي وإداري وله حق اتعخاذ قرارات برغم 

سيطرة وولاية مجلس الوزراء عليه » ولكن 

يجب أن تكون هناك مرونة وحرية ؛ وما اقترحه 

بعالي وزير العدل هو تحوط بالنسبة للحقوق 
إلعامة التي تخص أمرال الهيقة . 








الحق العام وليعس ايضاً ألناء النظر في ش 





مجلس البواب 


فلذلك ما اقترحه أنا اؤيده تأبيداً 


كاملاً ... وشكراً . 


معالي رئيس المجلس : الاستاذ ابراهيم 
زيد . 

الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني : الذي 
تفضل به معالي وزير العدل يعطي مرونة في 
تطبيق النص كما يحقق العدالة بالنسبة لأن تحل 
القضية على مستوى المصاحة الذي يخفف عن 
احاكم أعباء كثيرة وينهي الموضوع في جو من 
رضاء الطرفين » وكلمة قبل تحريك دعوى الحق 
العام كلمة دقيقة وتؤدي الغرض » ولذلك أنا 
أثني على ما تفضل به وأطلب من معالي الرئيس 
أن يطاب رأتي المجلس عليها ... وشكراً . 

معالي رئيس المجلس : الشيخ عبد الباقي 
جمو. 

السيد عبد الباقي جمو : شكراً معالي 
الزثدن + 

الواقع ليس هن الحكمة منع إنهاء قضايا 
بالصلح فالصلح خير بشهادة الله تبارك 
وتعالى . فأنا أرتى أن هذه المادة كما هي 
الان مستقيمة ونؤدي الغرض . وإعطاء اللدير 
سحن إنهاء هذه القضايا سلحاً ما خخلا الجرائم 
المتصرص عليها في المراد “1 لاما” هذا أمر 
يحقق العدالة رينهي تضايا الناس بسرعة لأن 
حبال الحاكم طريلة ولا تنتهي القضايا بسئرات 
طويلة ::...وشكرا : 

معالي رليس الجلس : الاستاذ مفلح 
الرحيسي ٠‏ 


السيد مفلح الرجيمي : التعديل الذي 
أورده معالي وزير العدل كان جامعاً مانعا 
وأقرح أن نصوت عليه لأن هله المادة أت 


معالي رئيس المجلس : الاستاذ عبد 


الكريم الدغمي : 
السيد عبد الكريم الدغمي : شكراً 
معالي الرئيس ٠‏ 


أولاً هله المادة ما أخذت نقاش كبير 
.لأنها كانت في نهاية الجلسة الماضية » فقط 
طرح الموضموع واستمهات الحكومة على لسسان 
معالي وزير العدل لاحضار الجواب ٠‏ 


الصاح صبحيح خير لكن هناك دستور 
يحكمنا » لما نقول مخالفة للدستور نعني ذلك 
ويهمنا كل القضايا تنتهي مصالحة » لكن يهمنا 
تبل ذلك كله أن لا نخالف الدستور إذا كانت 
للواد التي اسيغناها معالي الوزير من التسوبة 
تتضمن مخالفات مالية فقط فأنا أوافق على 
النص . أما الجرائم التي تستوجث: العقوبة فيها 


الحبس أو الاشغال الشاقة أو غير ذلك فلا يجوز 


الصالحة عايها لألها جنايات . 

أما الخالفات وقبل رفع الدعرى فأنا 
أوافق معالي الوزير على ذلك .٠‏ فأرجو أن 
يجيب معالي الوزير على أن المراد التي 
سيسطنيها الدنس المقترح هي مواد مخالفات 


فقط تدفع عليها جزاءات مالية » إذا كانت . 
جراءات مالية فلا مائع أن تعقد النسوية قبل , 


نحريك الدعوى . 





ممعضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستضائية الاولى المتعقدة في ةلم "١‏ 












لكن بكس ذلك تكون قد خخالفنا 


كما أعتقد ... وشكراً.. 


معالي رئيس انجلس : معالي وزير 


العدل . 


معالي وزير:العدل : الذي قلعه أنها ني 


حقيقتها مخالفات مالية والاستعاضة عن مثلي 


الغرامة هو للصالح العام » لا أعتقد ان هناك 
مخالفة دستورية لأن دعوى الحق العام إما.أن 
تمول من قبل النيابة العامة مباشرة. أو من -جهة 
رسمية أو من المتضرر ٠‏ 

فائنص الذي اقترحناه لحل ما أثير من 
إعتراضات ولكي لا يكون هناك أي شبهة في 
نص قانوني من خلال سحب الدعوى أثناء 
انظرها قلعا قبل تحريك دعوى الحق العام . عندما 
نصل الى تلك المواد سنجد ألها في حقيقتها ؛ 
ولم أقل العقوبة » العقوبة في تلك المواد هي 
المبس أو الغرامة » ولكن قلت هي في حقيقتها 
عبارة عن مخالقات مالية . فاقترحنا النص 
معدل الذي تعتقد أنه يساعد على نحقيق العدالة 
من جهة ويحل الاشكالات ويؤدي الى الغاية 
التي يريدها القالون من حيث تأمين المردود 
مالي ومن حيث الردع الذي هو ألغاية من أي 
عقرية كانت ... شكراً . 

معالي رئيس الهلس ؛: معالي رئيس 
اللجنة المالية , 


الدكتور. هاشم الدباس رئيس اللجدة 


إمالية : سبيدي الرئيس.» أعنقد أن المادة 0 8 






























يفنا 
كما جاوت تفي بالغرض لأن المواد من ”1/ا- 
امب" وهي الجرائم لها لصورص في هله المواد . 
أما الخالفات الصغيرة التي لا تتعدى الغرامات 
المائية ويما إن الماوة ”4؟” رتبت ضعفي الغرامة 
تأعتقد أن في هذا الكفاية . 

وأنا مع تعديل معالي وزير العدل ما دام 
هلا يفي بالغرض أيضاً .. شكراً . 

معالي رئيس الجلس : الاستاذ حماد ابر 
جامرس ٠‏ 

السيد حماد ابو جاموس : شكراً معالي 
الرئيس . 

أرى أن المادة كما جاءت مترازلة إلا 
أنبي أفترح وبدلاً من ترك التسوية للمدير لتلافي 
أي إساءة فأقترح أن تعدل المادة في السطر 
انالك بذل ” المدير ” للمجلس بناء على 
تنسيب المدير أن يعقد تسوية ... الخ المجلس هو 
الي يتخد القرار لأن مدير قد يسيء استخدام 
هله الادة .ءءء وشكراً 5 

معالي رئيس المجلس : الاستاذ عبد 
لقعم ١00‏ 
السيل عبد الملعم ابو زنط : 


إسم الله الرحمن الرحيم 


شكرا معالي الرئيس . 


عندما ثقرأ الملادة 577” ونصل السطر 
لثالث “ للمدير العام أن يعقد تسوية صلحية 
في قضايا مخالفة ... الخ ” فكلمة المدير العام 
تفيد التخبير . فتفويتاً للظلم بين المخالفين 


إذا 


0 












سيسمح أبعضهم بالنسوية الصلحية ولا يسمح 
للبعض الآخر فيكون المرضوع قائماً على الهوى 
والممسوية . 


فأقترح أن يقال في السطر الثالث بعد 
كلمة ” من هذا القانون “ فمن حق المالف أن 
يعلالب بعقد تسوية صلحية .... الخ الملدة , 
فحيقل يصبح جميع ‏ الخالفون متمتعين بحن 
التسوية الصلحية فلن يفوت على أخدهم فيظلم 
على ناف الخو ْ 

إذن الاقتراح بدل للمدير العام فمن حق 
الخالف أن يطالب بعقد تسوية صأحية ... الغ 
المادة وشكراً : 

معالي رئيس المجلس : الدكتور القضاة , 

الدكتور أحمد القضاة : شكراً معالي 
الرئيس . 

أنا مع شطب هله المادة لأنها تعطل 
نصرص قانونية » فمن قال أن المواد التي تأني 
بعد المادة “/ا/ا” في فصل العقربات هي مراد 
تتعاق تبخالقات بسيطلة . إذا كانت هله المراد 
تعلق بمخالفات بسيلة فما الغاية إذن من 
وضعها . الاصل أن نقرم يشطبها إتداء ... 
وشكراً . 

معالي رليس الجلس : السيد مقرر 
اللجنة . 


السيد المقرر : المواد من "الا-لالاة 
واشفالنات فيها تتعلق بطرف ثالث يتضرر هن 
الخالفات الموجودة في المادة “1لا-لالا” في 
حون اللقالفات يعد إثادة ”بدب” تعلق بمخالفات 
مخائفين والهيعة نفسها . لذلك أورد النص 


ان 








محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستندائية الاولى المتعقدة 
المدل لانه افضل من بقاء المادة كما هي ... 
وشكراً . 


00 
بأن يكون للمدير العام الحق ولرئيس المجلس 
المق في معامبة هذه المواضيع . هذا هو السبب 

الاي استثنى “ببدبب” ... وشكراً . 

معالي رئيس الجلس : الاستاذ عبد 
الهادي المجالي : 

السيد عبد الهادي المجالي : أرجو أن 
أوضح أن هذا القانون جديد ولم يسبق أن كان 
لدينا قانون لمعالجة قضايا من هذا النرع » 
فالتجربة جديدة . 

أنا أعتقد أن المادة كما جاءت مع تعديل 
معالي وزير العدل تحاول أن تجد حلول لقضايا 
لا نعرفها » من مواد “١/ا-/ا/”‏ من الجرائم 
يعني هي ألتي استطاعت الوزارة تصورها في 
المرحلة الحالية . 

ولذلك وجود هذه المادة مهم والتسوية 
مهمة ما عدا طبعاً ما جاء في هذه للادة . 
ولذلك أنا أعتقد أن تعديل معالي وزير العدل 
في مكانه وأفترح التصويت على هذه لمادة .... 


وشكرا . 

معالي رئيس الجلس : الاستاذ خليل 
حدادين . 

السيد خليل حدادين : شكراً معالي 
الرئيس . 


بداية أخالف معالي رئيس اللءجنة امالية 
لأن المواد من ”4لا- 5م" فيهم غرامات مالية 
وفيهم جنحة القانون يقرل سجن سحة أشهر . 
وأثني على من قال بشطب المادة أما إذا لم 
يدجح شطب المادة فألني مع ما قاله معالي وزير 











رن 





معالي رئيس املس : الدكتور لزيه 


عمارين . 


الدكتور نزيه عمارين : سيدي معالي 


٠. الرئيس‎ 


احقيقة أن هله المادة سوف نترك مسجالاً 


واسعاً للمحاباة مع المحتفلين من الخالفين ؛ 
فلذلك ائني مع شطب هذه المادة . 


معالي رئيس اللهلس : الدكتور عبد الله 


السور . 


الدكتور عبد الله السور : سيدي 


الرئيس » هله المادة ليست للمحاباة » هله 
ألبحة الشتخص الذي يقع بمخالفة . فبدلاً من 
إن تننهي الققضية بانحاكم فيخسر ويلعب 
سبحت للمدير العام بالمصاحة بالاتفاق بن 


العلرفين » لم تسمح بالمصالحة دون موائقة 
الربرن . فلذلك هي في صالح المواطن » فالمادة 
جيدة وأرجو التصريت عليها . 

معالي رئيس الس 5 الشيخ جمر ,. 

السيد عبد البالي جمو : أقترح التعديل 
العالي للمجلس بناء على تنسيب ادير العام أن 
يقد تسوية صملحية في قضايا مخالفة أحكام 
هذا القانوث إذا طلب احالف ذلك سواء قبل 
رفع الدعرى أو بعده 0 

أن أرى أن بيقى الحق قائماً حتى ولو 
سارت القضية » وذلك حبى لا تفوت المصاحة 





































على بيد دون فة أنعرى ويكون اغخالنون في 
ذلك سواء ٠‏ 
انطلى “وفيس للش :2 هبلك اه 
إقتراحات على هله للادة » لعل أبعد إقتراح 
هو شطب المادة لم هناك إقترأ إاحات بتعديل المادة 
ميها النص الذي اقترحه معالي وزير العدل 
بالاضافة إلى اقتراحات أخرى ٠‏ 
شاطرج بداية اقتزاح شظب المادة » ثم 
اقتراح معالي وزير. العدل وأعيد هنا قراءته 
للتلكير وهو أن تكون المادة كالتالي :- مع 
مراعاة أحكام القرا الين الاخعرى وباسضناء الجرائم 
'المنصوص غليها في إلواد ”الا-لالا” من هذا 
القانون للمدير العام أن يعقد تسوية صلحية في 
قضايا مخالفة أحكام هذا القائرن قبل تحريك 
دعرى الحق العام وذلك ... الخ الادة , 
مناك إفتراحات بأن يكون القرار 
للمجلس بعد تسيب الدير العام إذا طلب 
شالف ذلك » وإقتراح آخر بأن تبدأ المادة من 
حق الغالف إن يعقد التسوية الصلحية ... الخ 
الملدة , 
بداية إقتراح شطب امادة ككل » نقطة 
نظام دكتور عبد الله , 
الدكتور عبد الله النسرر : أريد أن 
أتساول ممع جل الاحترام لمعالي رزير العدل هل 
من حقة أن يتقدم بتعديل ؟ أنا أليدث عن 
لأبدأ , أنفهم أن بعض النواب أبدرا وججهة نظر 
معالي الوزنر رأنا ؤيدها » لكن أن تصدر منه 
هل هلا صحيح في النظام الداخلي أم لا ؟ , 
معالي رئيس الجلس : أنا نرهث دكترر 
أله لو لم يتبن بعش الرملاء ما نقدم به وزير 
العدل.لا أستطعت طرحه , الفضية واضبحة » 





مجلس النواب 

هذا الكلام الذي حكاه معالي وزير العدل 
العديد من أعضاء المجلس تبنوه والحقيقة ضالة 
المؤمن يببحث علها أينما كألت .. 


سأطريع الاقتراحات » بداية إقتراح 


شطب الادة ”85” ككل » من مع هلا 
الاقتراح ؟ عد الاصوات . 


السيد الامين العام : ب 3 من ”7/ا” ا 
معالي رئيس انهلس : 1 7 95 


“ببا” , ساطري الاقتراحات تباعاً » بداية اطرح 
الاقتراح الذي تبناه بعض الزملاء وهو النص 
الذي ورد على لسان معالي وزير. العدل مع 
مراعاة أحكام القوائين الاخرى وباسضباء ... 
قضابا مخالفة هذا القانون قبل تحريك دعرى 
الحق العام ... ثم نكمل المادة . من مع هاا 


الاقتراح ؟ 
السيد ألامين العام : "به" من ". إا” : 
معالي رئيس الس : ١‏ يم من "لا" 
وبذا يقر التعديل المقترح . أعود لقرار اللجنة 
المالية » اقترحوا إضافة عبارة ” بمرافقة امجلس ” 
بعد عبارة ” المدير العام " من مع هذا الاقتراح ؟ 
السيد الامين العام : “1 من “0/1 , 
معالي رليس الس : ب 3 من ”"/” 
ربذا تقر الادة ”3” -حسب الاقتراح الذي 
أورده رزير العدل . المادة الي تليها . 


السيد المقرر : 
المادة كما وردت في المشروع 
الفصل العاشر 
الاستملاك 


لملد1 49: ] - إذ1 استلزم شيكات الاتصالات 


محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستثائية الاوثى المتعقدة 






إلعانة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج او 
تمديد كوابل ارضية أو تمديد أسلاك 
هوالية عبر أراض أو عقارات خخاصة يدم 
الاتفاق على ذلك مع امالك أما إذا 
تعلر الاتفاق مع امالك فللمرخص أن 
يعرض الخططات على الؤسسة مبينا 
علبها الاعتداءات التي تقع على 
الاملاك الخاصة , ش 





ب - إذا رأت المؤسسة أن تلك الأعمال 
ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها 
عبر الأراضي أو العقارات الخاصة ممكن 
دون إن تحول دون إستغلالها أو 
إستعمالها من قبل مالكيها » 
فللمجلس أن يصدر قراراً بالسماح 
للمرخص ينفيل تلك الأعمال شريطة 
إعادة الخال إلى ما كانت عليه ودفع 
التعويض العادل الذي يقدره الخبراء 
الذين تختارهم المؤسسة لالكي 
العقارات . . 

قرار اللجبة' المالية 

للادة 17ل 


أ- مرائقة , 
ب - شطب هله الفقرة واستبدالها بالفقرة 
التالية : 


' ب-إذا رأى المجلس أن الأعمال المشار اليها 
في الفقرة السابقة ضرورية لإنشاء 
الشبكة يصدر قراراً بالسماح للمرخص 
ينفيل تلك الاعمال: ؛ وعلى المرخص ٠‏ 






نان 
أن يدفع مالكي العقاراث تعويضاً عادلاً 
يقدر بواسطلة جدة تتكون من ثلالة 
حبرا يعين أحدهم من المرخخص والآخر 
من مالكي العقارات ويتفق الطرفان 
على تعيين الخبير الثالث . وأذا لم يهم 
تعيين الخبراء أو تعذر الاتفاق بين 
الطرفين على الخبير الثالث خلال 
أسبوعين من تاريخ القرار بالسماح 
تتفي الأعمال ؛ ويتولى مجلس تعبينٍ 
الخبراء أو الخبير الثالث حسب اللمالة . 
ويصدر قرار جئة الخبراء جتحديد قيمة 
التعريض بالأغلبية أو بالاجماع ؛. واذا 
انفرد كل عضو. في اللجنة برأي 
مستقل يتولى المجلس تحديد التعويض 
على أساس المتوسط الحسابي لقرارات 
إعضاء اللجنة » ويكون قرار اللجدة او 
الجلس بتحديد التعويض ملرياً 


للأطراف" وقطعيا '. ' ش 
معالي رئيس النجلس : المادة مطروحة 
للمجلس الكرم » الفقرة ”| ” قرار اللجنة عليها 


لراش تراد برق ب 
0 النقرة “ب” قرار اللجنة لللية شليها 
وتغيير النص كاملاً . الدكتور ابراهيم زيك. ٠‏ 
الدكتور ابراهيم زبد الكيلاني : 
:يسم الله الرحمن لزعي 
٠‏ المقيقة لني إجدا في ألنص الأصلي قبل 
التعديل في الفقرة الاولى له غدالة أكثر من 
التعديل ؛ .ذلك إذا رأث -المؤسسة ان تلك 










































الاعمال ضرورية لإنشاء الشبكة وأن تنفيذها 
عبر الأراضي أو العقارات المخاصة ممكن دون ان 
خول درن إستفلالها او استعمالها من قبل 
مالكيها فللمجلس إن يصدر قراراً بالسماح 
المرخص بتتفيذ تلك الإعمال شريطة ... الخ 
الفقرة . 00 

فنلاحظ إن المادة الاولى نظرت الى 
مصلحة امالك وان الشبكة الني تقام في أرضه 
أو الأعمدة التي تغرس في أرضه لا تحول دون 
إمبتفلالها ولا تحرمه من منفعتها » بينما هذا 


ولذلك أرى أن لحافظ على هذا الشرط ثم بعد 
ذلك موضوع الخبراء هذا امر متفق عليه ٠...‏ 
ا 

معالي رئيس المجلس : شكراً » الاستاذ 
النغمي ٠‏ . 

المبيد عيبل الكريم الدغمي : شكراً 
معالي الرئيس . 

أيضاً هنا يجب علي أن اذكر بالدستور 
الذي تقول إحدى مواده “ لا يستملك ملك 
أحد إلا للتفع العام ولقاء تعيض عادل وقق 
القالون ” . وقد وضعت السلطة التشريعبة قانوناً 
نافل المفعول للاستملاك يطبق في محالة إختلاف 
الطرفين على مقدار التعويض العادل الواجب 
دفعه للمالك سواء حق الانتفاع بالارض أو عن 
حل إستملاك الارض . يعني به احكام -حالة 
التملك الكامل للمنفعة العامة وبه أحكام عن 
تملك المنفعة فقط  .‏ . 


ولذلك مع الاحترام الكامل لما إجتهدت 
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عليه اللجنة وما جاء في نص المشروع أرى أن 
كل ما جاءت به اللجنة هو تفصيل » قلت مع 
الاحترام ؛ يمكن إسجتهاد حاولوا يكونوا قد بين 
للعدالة ولمصلحة امالك الى حد كبير لكن مع 
الاحترام لكل هذا السرد أرى أله لا ضرورة له . 
النص الاصلي جيد إذا أضيف له فقرة بسيطة 
وإذا سمحتم أقرأ النص وأضيف له الفقرة 
الطلوبة حتى يتسق الكلام مع القانرن ومع 
الدستور . 


الفقرة “ب” تصبح كالتالي حسب المادة 
كما وردت في المشروع :- إذا رثأت الؤسسة 
إن تلك الاعمال ضبرورية لانشاء الشبكة وأن 
تنفيذها عبر الاراضي أو العقارات الخاصة بمكن 
دون أن تعول دون إستغلالها أو إستعمالها من 
قبل مالكيها فللمجاس أن يصدر قراراً بالسماح 
للمرخس بتنفيذ تلك الاعمال شريطة إعادة 
الخال الى ما كانت عليه ) يعني إذا كانت 
عماية حفر لوضع كوابل أو خخلاف ذلك » 
ويمكن يكون غير ذلك كغرس اعمدة أو غير 
ذلك . شريطة إغعادة الخال إلى ما كانت عليه ) 
يعني مكن تقلع أشجار أو غير ذلك » ودفع 
التعريض العادل الي يقدره الخبراء الذين 
تختارهم المؤسة لمالكي تلك العقارات . هذا 
النص متوازن ند الان إذا اضيف له وفي كل 
الاحوال يجوز للفريقين اللجرء الى الحكمة 
لتقدير التمريضس العادل حسب قانون الاستملاك 
الساري المفعول 5 
وبذلك نكون قد رفعنا أي شبهة حول 
هذا النتص من ناحية الدستور أولاً وأعطينا الحق 
دون أن تقول الفرار قطعي . لا يجوز أن نقول 
قرار الادارة فطعي في كل الاحوال وقد ألغينا 


هله القطعية منل زمن بعيد ولا يجوز مدع أي 
مواظن من التصرف بملكه إذ أن حق الملكية 
مقدس ومنصوص عليه بالدستور . 
لذلك نقول لكل من الفريقين إذا لم 
يعجبه التقدير أن يلجأ الى المحكمة ويطلب 
تقدير التعريض العادل حسب قانون الاستملاك 
الساري المفعول . وإذا وضع هذا النص 
سيصطدم مع قانون الاستملاك من جهة وأرف 
أله في حالة القطعية يصطدم مع الدستور 
أيضاً ... وشكراً . 
معالي رئيس المجلس : شكراً » الاستاذ 
عبد الرؤوف الروابدة . 
معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية 
والتعليم : اوافق على معفلم ما ذهب اليه الاخ 
ابو فيصل مع ملاحذلة ما يلي أن هذه المادة ل 
تتحدث عن الاستملاك » المادة التي تتحدث 
عن الاستملاك هي المادة “54” وفيها كل ما 
ذهب له معالي أبر فيسل . هنا لا يرجد 
إستملاك هنا سماح بالمرور عبر أراضي » هذا 
السماح سيرتب عليه ضشرراً فتكلم عن تقدير 
هذا الضرر . 
هل يريد معالي الزميل أن يعكس تقدير 
الضرر على قانون الاستملاك وفقاً للأمر الموجود 
في وزارة الاشغال العامة عندما تتضر أراضي 
من تنفيذ الطريق ؟ . إذا كان هذا لا يوجد عند 
الحكومة أي مانع شريطة التحوط قانونياً أنه 
مشمول بذلك .... شكراً سيدي الرئيس ٠‏ 
معالي رئيس المجلس : الاستاذ مفلح 
الرحيمي . 


محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستثائية الاولى النعقاة 





“امه ووم ١‏ لا" 







السيد مفلح الرحيمي : شكراً معالي 


"اريس 


مشروع الحكومة مجيد جداً» أما إذا رأت: 


اللجنة امالية بالتعديل فتعديلها جمد باستثناء 
أقترح شطب آخر الفقرة " ويكون قرار اللجدة أو 
امجلس بتحديد التعويض ملرماً للأطزاف 
وقطعياً ” .... وشكراً . 


معالي رئيس الجلس : شكراً لك ٠‏ 


الاستاذ عبد الهادي انجالي ٠‏ 


السيد عبد الهادي الجالي : ما كنت 


اود أن أقوله قاله معالي أبو عصام أن الموضوع 
الذي نبحث فيه ليس الاستملاك ... وشكراً . 


معالي رئيس الجلس : الاستاذ حاتم 


الغزاو: ي ٠.‏ 


الببيك حاتم الغراري : ما كنت سأقوله 
سبفتق اليه معالي أبو عصام والزميل عبد 
الهادي ٠...‏ شكراً : : 

معالي رئيس هلس : الاستاذ عبد 
الباقي جمر ١‏ 0 . 

السيد عبد الباقي جمو : شكراً » الواقع 
الادة كما وردث من المكومة هي اصلح من 
تعديل للجنة وهذه إطالة غير محمودة في 
عر ٠‏ 

زذلك أرى مع تغبير كلمة بعد ” وأن 
تنفيدها عبر الاراضي أو العقارات الخاصة ” لم 
نحل بول ” تكن دون أن تحول دون * وهذا 


غير مذ منسبهم ” دون " مرتين متاليين . فقول 























من غير أن حول أو لم نحل وتبئى الادة كما 
وردث من المكومة . 


معالي رئيس افلس : رئيس اللجدة 

المالية , 
السيد رئيس اللجنة : شكرا معالي 

٠ الرئيس‎ 

الحقيقة أن هذا البيد أخط وقناً طويلاً من 
اللجنة » والصياغة جاوت من مستشار الوزارة 
القالوئي لأن جميع الاخبران .تحوطوا .لصلحة 
صاحب العقار . 

كلمة ” دون إستغلالها ” كلمة مطاطة » 
بعني قد لا يستغل جزه كبير منها لكن هر 
يستغلها , لنفرض انه ببى برجأ فيها للاتصالات 
الخلوية » لذلك هناك ضياع لجزء من أرضه . 
هي لا تمتاج الى الاستملاك لكن فيها ضباع 
منفعة لصاحب العقار » هذه المنفعة من 
يقدرها ؟ التعريض يقدره الخبراه . 

يعني هي أيسست إستملاك حتى يقولرا 
الارض في ذلك المكان تساوي كلا كذا , 
لكن بباء. برج يكن يأخل درثم ارض فهر 
سيخسر ددفعة دوم أر أكثر ثلا . 

لذلك نحرطت اللجنة كما جاء في 
قوالين أخرئ لمصلحة المواطن ؛ قالت بدكرين 
سجنة وهله اللجنة تقدر رإذا اتثقرا يأغذوا 
للترسط الثلائي لآراتهم . أنا مع ما طرححه الاخ 
أبو فيصل » لا مائع لدي أن تبفى كما جاوت 
في بقرار المجنة للالية لكن في نفس الوقت مع 
اتقرلح وا 








كن التواب 


معالي رئيس مجلس : الدكتور القضاة , 


الدكتور أحمد القضاة : شكراً معالي 
الرئيس . 

أنا مع قرار اللجدة المالية وبالاضافة الى ما 
ذكره الزميل مفلح الرحيمي بشطب الجملة 
الاخيرة » ايضاً إضافة وللم رخص أو المالك لمق 
في اللجرء الى الحكمة الختصة إذا لم يقنع 
بقرار اللجنة , 


معالي رئيس المجلس : معالي وزير 
العدل . 1 

معالي وزير العدل : شكراً معالي 
الرئيس . 

المشروع كما قدم من اللدكرمة كما تبين 
الفقرة ” أ ” حقيقة تبين الاجراءات » هنالك 
نحاجة لقيام إنشاءات أر أبراج ... الخ في أملاك 
خخاصة . إذا اتفق المالك والمرخص لا يوجد 
مشكلة ؛ لكن إذا لم يتفقرا يعرض الشخص 
المرخعصن له الامر على الهيئة والتي يفترض ألها 
هيية محايدة لصالح الفريقين . إذا وجدت 
الهينة أن تلك الاعمال ضرورية ولكن لا تمرل 
درن إستغلال الارض تسمم لذلك امرخص له 
كجراز شرعي بأن يقوم بمشروعه وتشترط هليه 
أن يعد الخال كما كانت عليه . ريجميع 
الاحرال تنتخب خبراء لتقدير الضرر الذي 
بلحل بالمالك تتيجة هذا الرور أو نتيججة هذا 
الارئفاق على عتقاره , 


الققرة "ب" كما هو راضح بنها لا . 


تمرل درن براجعة الحاكم ٠‏ إذا قرار اللجة 








صدر 'ؤقيل بد امرخبصابله أو .لتيل للعضرر 
الامر التهى إذا لم تقبل+ أي همل لامجا 
في للشروع الذي قدمته الحكرمة ص الفترة 

” ما يجول: دون حت حا ٠‏ كل ما 
ا و “ب” من هه المادة 
المقترحة :هي لاعلطاة :اطق ا بالرزر عبر 


١‏ الأملأك الاضة بممرفة الههةا؛ 


أعتقد أن مشروع الحكرمة” 7 فنزة 
1" واكني؟ دي دلرو ريق الملا 
ويبقي باب التقاضي مفتوخ أما المرخخص.له:وأمام 
الشخص: المتضرر «,فتري إجازة اللي رقدم من 
ا ا ا ا 


معالي رلسن: اهل “دور شيكاك : 


الدكترر: مصطلى, ,شوكات مع 
ملي الرئس بت ب 9 س3 ين 


اللقيقة " مطنموت. لطت 1 ب" :لني 
هيك لي نتكزيه لعن ل كن ري 


. الأبقاء على الففرة." 0 "رشي امار لاخيرة ا 


اما 


* ردغ إلتعريض الملدلر. الذي يفره 1 ٍ 


إل از هدم للوينة. 0 
بين ازعو لعي للك 


اليقارات | " ريطياف النقرة. 3 ' بغي اال ١‏ 
ليحي , اماليةي وتبارا .وهل لمم ,أن بقع | 
0 العقارابتةر . القينى 03 ل 


' هق نا ترا بناحرة فار 


ا إغطاراً صا املك “والقترلقة الخوار 
. :وضرورة الانشاء أو عدمه 2 والدقرة , ب د 


#مهمة 1 في تاديد إلدمن بالعفول. .والتعريض 


االتاول 1 جا عرصي د 1 





محضر الجلسة السابعة عشرة من الدررة الاستايق الارلى النعفية في 1159/4/117م 
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أ 
0 
ا 
ا 
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! دن عق افاي ١‏ البكيد سم 






ياد 





امجيس مسي و حي لح مما 


محمد و كيار أن 


11 "رم تيد 
0 3 
مله الرحمن الرجيم 5 


ّْ شر لي ارس . 


٠.الحقيقة':هلاه'‏ . الفقرة 1 . أععت 
للمرخصل: هذا الحق أن يستخدم العقار مقابل 
هلا التعؤيض: »'لكنن: انحن لم نعلم هل:هذا هو 
إستملاك" أوا حق اليد والى متى يسدمر هذا 


1 الخق بالاشاع ' 36 


1 3 0 إعطاء ١‏ دون س0 اا 


الحق يعني أن العفار كأفا استملك رام يعد فلا 


030 لا لبي رلا للانتة ال رلالني 


ا 


0 عوك ا 

الذلبك هل الامر اقترح ابضافة م لي إفي 
إهاة لفقي الراردة في مشرورع. -لمكرمة ويعتبر 
هلا المي كم الزجر الى أن تي أعمال 
المرتمص .! بجتى. فبعلاً. يعرم هل! العقار في يوم 
من الايام الى صاحبه ويتصرف فيه. رلا يج 
هذا الح لمن ني بعد الرنخص باستمرار إلا 
طبع أنه قد تكرن شت تخيراث 4 لطا 
البرالة ان 1 رح الآعر أن ليجل 
1 مب اللى' 0 الرتثلة , 0 


: مهالي.. لون :لض .: د 0 


رزورك ارقي 00 


فا ميان نابي رين الرزراء ا 1 


زوالتجليم, : /أربجر_ببدإية أن 'أقرل أبنا «تكلم' عن 
شبكة إتصالات عامة ؛ إذن نتكلم عن بصلحة 


١‏ تنا 
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عامة لكل الناس أصطدمت مع مصلحة خاصة 
لمواطن بعيئه . وناك حالتان إما أن الارض بعد 
إستخدامها لبد الغاية تصبح غير صالة 
لإستعمالها لغاياتها كما هو وارد في التنظيم ١‏ 
يدها تستملك وتتحدث عنها للادة التالية . 

هنا تتحدث المادة عن إستخدام للأر ض 
لا يحورل دون إستخدامها للغايات المنظمة من 
أجلها . وقد أورد معالي رئيس اللجنة القانونية 
أحد الأمثلة » هب أن المطلوب مرور خط كابل 
على عمق ثلاثة أمتار من هذه الارض © ما 
الذي يحول دون استعمال هذه الارض لغاية 
زراعية أو بنائية » وهو الامر المطبق في جميع 
القدمات العامة . 

هنا تضرر صاحب الأرض » نتحدث 
عن أن يدفع له مقدار ذلك الضرر » هذا المقدار 
ذهب مشروع القانون اللقدم من الحكومة أن 
يقدره خبراء تعينهم الؤسسة . فان لم يقبل 
صاحب الارض فامحكمة هي المرجع » رقد 
تقرل المحكمة أن المرور لهلء الخدمة قد أساء 
للأرض فلم تعد صالحة للاستعمال ويجب 
إستملاكها , 


أعتقد أننا لتحدث عن نخدمة عامة 
الاصل أن نتسهل التصرل عليها » هذا هر 
المطلب , صحيح أن حماية الملكية اللخاصة 
قائمة ولكنها عندما تصطلدم بالمصلحة العامة 
يجرز أن تستملك كاملة أو جزء منها أو حق 
إرتفاق عايها مقابل تعريض عادل , 

ما تحدث به معالي رئيس اللجنة القانرنية 
هو اسلوب الرصول للتعريض العادل ... شكراً 
سيدي الرئيس . 








معالي رئيس المجلس : شكراً لك ؛ 


الاستاذ -حماد ابو جاموس . 





السيد حماد ابو جاموس : شكراً 
سيدي الرئيس ٠‏ 

أرى أن تعديل اللجنة المالية تعديل عادل 
وموزون ويفي بالغرض » لذلك أرجر أن 


معالي رئيس المجلس : الدكتور عبد الله 
النسور . 

الدكتور عبد الله الدسور : أعتقد أن 
التعديل الذي أدخلته اللجنة المالية غير عادل 
وأعارضه ؛ لاذا ؟ الان وجدت الهيكة وهي 
محايدة ؛ الان المرخص وصاحب العقار 
يختلفوا على التعريض . المرخص حسب 
مشروع اللجنة المالية يعين مندوياً وصاحب 
العقار يعين مندوباً » ” ]أ ”و “ب” شخصين » 
”]” و ”“ب” يعينوا شيخص ثالث » إذا لم يتفق 
” ”و "”ب” و "ج” يجمع مجلس الهلا 
حسب نص اللجنة المالية الثلاث أرقام ويقسم 
على ثلاثة . معنى ذلك أن “ب” ممثل صاحب 
العقار يضع مليون ديار والارل يضع عشرة 
دنائير والخبير الثالث يضع عشرين إقسم على 
”77 يكون التعريض ”, 0” الف . والقانرث 
ربط الهيعة إلا جمع وتقسم بالمتوسط الحسابي ؛ 
ليس للهيقة من صلاسية إلا جمع الارثام 
الثلائة والقسمة على ثلاثة » أين صلاحينها 


إذن ؟ . 


ذأعتفد أنه غير متوازن وأن مشرلع 
الحكرمة صحيح : لماذة صحيح ؟ لأن الخبراء 











1 


الثلالة تعينهم ليس ليقدروا على الحكومة بل 
ليقدروا على المرخحص وصاحب الارض ٠‏ 
الهيئة مسحايدة ولا مجال أنها تعين ناس 
حتى يلطفوا عليها الشقات ٠‏ ولذلك أعتقد أن 
مشروع الحكومة أصح 5 وشكراً 5 
معالي رئيس المجلس : الاستاذ عبد العرير 
جير . 


انك جد الزن جر تيه احم 
الأخ أبو زهير حين قال أن قرار اللجنة لثالية 


.يجافي التشريع الذي يختصر دائماً القرألين . 


مشروع الحكومة معدل ولا يحتاج إلى 
إدخعال أي نص عليه لأنه جعل الأمر للمؤسسة 
والمؤسسة هي هيئة عامة تنظر في مصالح 
الناس . وكثير من أصحاب الاراضي يعارضون 
أي مصلحة عامة ولو كانت مقابل عشرة 
أضعاف الثمن وهو لا يريد أن يخدم المصلحة 
العامة . 

لدلك أنا أرى أن في قرلر اللجنة امالية 
ترسعاً ليس صحيحاً وأن قرار المتكومة في 


النقرة "ب" لا يحماج إلى إدغال أي نص ' 


عليه ... وشكرأ . 

معالي رئيس الجلس : الدكتور لزيه 
عمارين . 

الدكتور تزيد عمارين : كرا مالي 
الرئيس - 


المقيقة أن اللمجنة لخالية فيما ذهبت اليه 


إراوة ل لس صنها عل مصلحة المالك ولكن م5 


يسيم 


محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستغائية الارلى المعقدة في 156/8/11ام_ ١‏ 4 

















ذهبت اليه ضد مصلحة امألك. . وإذا قرأنا 
التعديل في أخر سطرين جد أن ما ذهبت اليه 
يقرل ” أن قرار اللجنة أو المجلس بتحديد 
التعويض ملزماً للأطراف وقاعياً ” ؛ هذا يعني 
أن هذا التعديل حرم المواطن من حق النقاضي ٠‏ 
يدما لر عدا الى للشروع كما جاء من 
الحكومة في فقرتيه وكما ذهب معالي وزير 
العدل أن سق التقاضي مضمرن . ولذلك 
فاتي مع القرار كما جاء من المتكومة وضد 
تعديل اللجنة امالية .... وشكراً . 
معالي رئيس الجلس ؛ الاسلاذ الدهمي . 
السيد عبد الكرم الدهمي : شكراً 
معالي الرئيس ٠‏ 

الحقيقة يجب أن أرضح أرلاً بأتتي 
صاحب الاقتراح المعدل » أن قانون الاستملاك 


"لا يبص فقط على تملك الارض الخاصة للمتفعة 


العامة » هو ينص على تملك الارض المخاصة 
إستملاكها جبراً عن مالكيها للمبفعة العامة لقاء 
التعويض العادل الذي تقدره جهات حكرمية 
تسمى لنة الماشئ » رهي جنة منصرص عليها 
في قانون الاسجملاك الساري المفعول . 


أيضاً قانون الاستملاك تعرض لحالات. 


إستملاك. المدفعة أو إستملاك جرء من الارض ٠‏ 


وتعرض فالات أخعرى إذ! لحق ضر بعقار أخر 


فير مستئّلك . بمعنى أله إذا إسعملكت وزارة 
التربية مكالاً لمدرسة وأقامت البناء ثم لحقت 
أضرار بالعقارات المجاورة يجوز لمالكي العقارات 
الجاورة الدين لم تسنتملك أراضيهم أن يطلبرا 
التعويض من الجهة الستملكة التي هي رزارة 


























.ملكا للمالك الخاص , هذا موجود في قانون 





ب مجاس النواب 





التربية مدلا أو الخريبة بشكل عام ؛ دون أن 
تتعرض أراضيهم للاستملاك فقط تعرضت 
للضرر ؛ إما أهيل عليها التراب منع أصحابها 
من زراعتها بالمبوب مثلاً . تقدر هذه اللجنة 
تعريضا لهزلاء » وإذا لم يعجبهم التعريض 
بلجأون الى الحكمة ٠‏ 

أيضاً في قانرن الاستملاك يجوز أن 
تملك الجهة ذات النفع العام أو ألتي تريد 
المشروع للنفع العام يجوز لها أن تعمللك المدفعة 
وأن تدقع تعويضاً عن المنفعة وتبقى رقبة العقار 


الاستملاك وأطن أنني اتكلم في الموضوع جيداً 
من الذاكرة , 


الهيئة المصوص عليها في هذه المادة هي 
هيغة حكومية كما لتفق جميعاً ؛ ليست شركة 
خعاصة . ولكن المشكلة التي جعلت المشرّع في 
مشروع الحكومة يشيع هذا النص هو أن هنالك 
جهات من القطاع اللاص ستقوم بالشاء 
شبكاث معينة , كيف ستتملك هله 
الشركات أو هلا الشخص الذي في القطاع 
الخاص كيف سيتملك ملكا جبراً عن مالكه ؟ 
فوضعت هله العادير , 


قال المشروع * إذا تعذر الاثفاق مع 
للالك ” إذا اتفق مع امالك هله عملية بيم 
وشراء وهو حر يرتب بيع كامل أو يرتب حل 
إرتفاق أو حق التفاع امالك حر في ملكه 
يتصرف كيف يشاء . لكن ” اذا تعذر الائفاق 
مع مالك فللمرخص أن يعرض المخططات على 
الهيعة مبيناً عليها الاعتدارات التي تع على 


الاملاك الخاصة ” . في الفقرة "ب" من 
الممروع ” واذا رأت المؤسسة أن تلك الاعمال 
ضرورية لانشاء تلك الشبكة وأن تنفيذها عبر 
الاراضي أو العفارات الخاصة ممكن دون ان 
تحول دون إستغلالها أو إستعمالها ” . يعني هنا 
نصت على حالة ؛ في المادة اللاحقة تدص على 
الاستملاك النهائي . هنا كما ذكر معالي ناب 
رئيس الوزراء الذي اتفق معه فهما ذهب اليه » 
على قلة ما أتفق معه . إذا رأت الهيعة أن 
إستعمال العقار لا يحول دون الالتفاع به 
يعني ممكن مد ” الكابل ” وإعادة الال الى ما 
كانت عليه , مد “ الكابل ” ممككن يتاح الى 
حفريات أو قطع اشجار أو هدم صور وبالتالي 
ألرمت هذه المادة المرخحص أن يعيد الخال الى ما 
كالت عليه ؛ هذا من جهة ٠‏ ومن جهة أخرى 
أن يدفم تعريضاً عادلاً حسب تقدير الخبراء 
الدين تمختارهم المؤسسة لمالكي تلك العقارات . 


المؤسسة فعلاً مؤسسة حكومية والمرخص 
جهة والمالك جهة ثالث » فالاولى أن تمختار 
هله الهيكة أو المؤسسة ختبراء لتقدير هلا 
التعريض . 

لكن حتى نستجلي الامر وأنا اؤيد ما 
قاله معالي وزير العدل من أن الفقرة كما وردت 
في الشررع كانية وذكفي للتعريض ‏ لكن منمأ 
لأي لبس أر غمرض نقول الاقتراح الذي أبديته 
في بداية كلامي أله في كل الاحوال يجوز 
للفريفين ... وإذا رأينم الاختتصار نقول ودفع 
التعريض العادل الذي يقدره الخبراء الذين 
تقدره الحكمة بناء على طلب أحد الطرفون 





له تتجاوز قانون الاستملاك ؛ 
لا يجوز أن مجعل من هذا المشروع قانون يلغي 
قرانين كثيرة وينعارض مع قوالين كثيرة ٠‏ 
الاولى أن تكون التشريعات متسقة , ولذلك أنا 
أقدم إقتراحي هذا وأعتقد اله متوازن ولا يوقهدا. 
في معارضات كثيرة بين قرالين متعددة لموضوع 
وانّد وهو موضوع إستملاك اللملكية أو 


إستملاك المنفعة أو إستملاك الرقبة . ٠.‏ وشكراً , 


معالي رئيس ابجلس : الاستاذ ابراخيم 
زيد . 

الدكتور ابراهيم زيد الكيلاتي : 

بسم الله الرحمن الرحهم 

الحقيقة أن الفقرة “ب” التي وردت فيها 
” وأن تنغيذها عبر الاراضي أو العقارات الناصة 
بمكن دون أن يحول دون إستغلالها 7 أرى أن 
تعدل الى لا يمنع من إستخلالها أو إستعمالها » 
حتى ليختصر الكلام . 


هله العبارة هي الفيصل في التعريق يان 


لمادة “51” والمادة ”>” , لأن المادة “او” 


روحها الني ممكن أن أغرس هذا العامود أن 
أضع هلا ” الكابل ” درن أن ثفقد الارضص 
إستغلالها والانتفاع بها , بيدما امادة “مر.” 
تقوم على عكس ذلك أن إستغلالها يحول دؤن 
مفعتها , ولذلك لا بد من الاستملاك , 
هله العبارة ضرورية » ومن أجل ذلك 
أقول أن الفقرة ”ب” كما وردت في المشرو 
هي التي تحقق العدالة وفيها الرضوح مع 


الاضافة التي أضافها .رئيس "اللجنة القائرلية | 


... محطر الهلسة السابعة عشرة من الدررة. الاستفالية الإولى الممعقدة 
ركمااش معلي و لندل لا الرجع 


اماه 6م 










7 : 
اللا سَّ هو الاصل ٠,‏ 

ولالك أرى أمرين » أن تختصر العبارةٍ 
بدل أن لقول ” دون أن نول دون إستغلالها ” 


أن لعبر عنها بالشكل التالي أز العقارات الخاصة . 


لا يمنع من إستغلالها أو إستعمالها حتئ نختضصر 
العبارة . والامر الثاني أن لصوت عليها كما 
وردت في أصل اشر و :. ٠.‏ وشكراً أ 

'معالي رئيس امجلس :.لغايات الفركيز بما 
إحثوأه النقاش هداك عدة إقترا إخات وردث على 
الفقرة "ب" منها ما الصنب على قرار' اللجنة 


. امالية ومنا ما 0 س لتر 
الاضتلي ١الوارد‏ 'من الحكومة ؛ 0 


التي وردت على قرار' اللجنة ناليد 0 


اتتراح إلدكتور.القيضاة, أن. تنتهي ,الفقرة "ب” 


من. تعديل اللجنة .بالبص التالي وللمرخص أو 


ألالك الرجوع الى اللحكمة ... الخ ٠. ٠.‏ ., 


أيضاً أقترح الدكتور شديكات بتجرثة 


الفقرة الى جرئين .. 


الدكثور 55 


إتراجي معالي اليس . 00 


٠‏ معالي رئيس لش . اشكزاة الافتراج 
الأعر من الزميل: الدخمي بأن يضاف الي الفقرة 
من المشروع الاصلي 1 اللي م 


1 الفكمة يطلب امن أعد الطرفين ” 


هناك تعديل من الشنيخ جَمو وه تعديل 
اخوي بتغيير '"بمكن دنا أن 3 دون” “لوالا 
ول : ملي ول فل ٠١.15.‏ :0 


نك 


























































مالي وزير العدل , كما وضحنا في 
الفقرة "ب" إن سين النقاضي حل فالم بلك 
العرة لني أنهافه الزميل عبد الكيع ل “كي 


تفي بالنرض رقبع .أي إشكال : 0 في الشروع الاصالي » من مع هله الاضافة +' 

بم دى إن إضانها لا تشير شكا ال | أطلية . 

المكس ليل لماه لس وبي . إذن تقر الفقرة "“ب” مع تعديل الرميل, 

في المشروع اللي قلسن ':١‏ ... | الدغمي والتعديل اللغري الذي اقترحه الشيع 
تان .ريذن الس ؛ بداية سأطح | جمو. 

الاجرئمات بلتعديل على قر لجف ؟ 00 | للادة ككل بفقراتها "1" و “86 

طلب:بشلب الجرء الاحير.من قرار اللجنة 3 موافقة , المادة ألتي تليها 0 

3 ويكون .قراراء الللجنة..- أر الس بتحديك 

لنعويض ملزماً للاطراف وقطعا “. من مع هذا السياء مقرل 

الاقتراج لم يجح : : المادة كما وردت في المشروم ‏ . 

للادة 34: ش 


هداك إقتراح' باطمالة العبارة ' التالية تقرار 
الجمة اخالية'” وم رمس امالك الرججوع الى 
الحكمة ” من مع ها الاقراح ؟ لم تجح 
الاقتراجح . 
هباك إقتراح إلدكتور هعام سعيك ولاقتبر 

هذا الجر في حكم الؤجر بعد أن تتهي 
مصلحة الرنحص ميد . هذا إلتراح بالاضائة ؛ 
من مع نهذلا إلاقتراح ؟ أيشاً لم بجح الاقتراح ٠‏ 
| | لان باطرح قرار اللجنة الالية » من مع 
قرار اللجدة ؟ لم يجح الالتراج ٠‏ .. 

:.,.. إن تعود للد الاصلي » هباك إقتراح 
بالاضيافة التي .اقترجها الزبيل الدغمي للنص 
الذي ورد في الشروع الاصلي . إلا يجت 
تحكيها مرة ثائية للزملاء . 





السيد عبد الكريم الدغمي : أو الذي.. 
تقدره المحكمة بطلب من أحد الطرفين ٠‏ ,, 


' معالي رئيس الجلس : هذه الاضانة 0 


اذا استلرم إنشاء شبكات الاتصالات 
العامة تملك المرخص لعقار وامتنع 
امالك عن بيعه ذلك العقار أو جزءأ منه 
بسعر عادل فللمرخص الحق بطلب 
إستملاك ذلك العقار أو الجرء اللازم 
لإنشاء الشبكة من العقار وثق 
الاجراءات الثالية :- 

أن يتقدم الى الهيعة بطلب إتعخاذ 
الاجرايات القانونية اللازمة لتمليكه 
ذلك العقار أو جزاً منه معززاً 


بالأسباب الفنية التي تبر ذلك 


الطلب . 


. إذا جد اتجلس بناءاً على تنسيب ادير 


العام أن ذلك العقار ضروري لإنشاء 


محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستغائية الاولى الممعقدة 
فللمرخص الحق بطلب استملاك ذلك العقار او 
الجر 5 اللازم ميه لالشاء الشبكة وفق الاجراءات 
التالية على أن ياتزم المرخعص بدفع قيمة العقار 
للمالك ٠‏ 


الشبكة وعدم توفر أني حاول فنية 
: أخرى يقرر'التوصية إلى مجاس الوزراء 
الموافقة على إستملاك “ذلك العقار أو 
الجرء اللازم منه لمصلحة المرخص 
يإعتبار إنشاء الشبكة ” مشروعاً للدفع 
العام ” بالمعنى المقصود في قانون 

.. الاستملاك . 


ج - إذا قرر المجلس التوصية إلى مجلس 


الوزراء الموائقة على إستملاك ذلك 
العقار يكلف المرخخص ايداع المبلغ 
الذي يعتبره المجلسس تعريضاً عادلاً عن 


. العقار المستملك بناء على تقدير خبير , 


أو أكثر يكلفهم المدير العام بمهمة تقدير 
العقار أو الجرء المنوي استملاكه . 


قرار اللجدة القالولية 


لمادة 4؟: 


-١‏ اضافة كنمة ( منه ) بعد عبارة ( أو 
الجرء اللازم ) ٠‏ 

؟- شطب عبارة ( من العقار ) الوارد في 
السطر الخامس . 

م اضافة عبارة ( على أن يلتزم الرخص 
بدفع قيمة العقار للمالك ) بعد عبارة 
( وثق الاجراءات التالية ) الواردة في 
لهاية الفقرة . ليصبح مطلع للادة 54 

على الدحو التالي : ٌ 


مادة /4: اذا اسعازم إنشاء شيككات الاتصنالات ٠‏ 
العامة" تملك المرعحص قار وامتبع مالل عن . 
بيعه ذلك العقار أو جرماً منه “بسعر عادل ' 







اه ةةام 46 






ب - اضافة عبارة ( وفقاً لأحكام قانون 


الاسستملاك ) بعد عبارة ( او الجزء 
اللازم منه ) الواردة في السطر الثالث : 


3 موافقة . 


معالي رئيس الس : للادة ”2,4 


بداية أطرح مطلع امادة مع الفقرة ”] ” حسب 
قرار اللجنة المالية » الاستاذ عبد الكريم 


٠ الدغمي‎ 


<< السيد عبد الكريم الدغمي : شكراً 


معالي الرئيس ٠‏ . 


1 تعديلات اللجدة امالية في مكالها ما عدا 
التعدبل الاخير ‏ ” على أن يلعزم المرخص بدفع 
قيمة العقار للمالك ” لا داعي له » لا داعي 
للنص عايها » فهذا مر فصلته اماد فهما بعد 
وحسسب قالون الاستملاك » وهذا أمر محسوم 
ولا داعي أن لكرره في مطلع للادة ٠‏ ' 

ْ لذلك أقترح ان ييقى النضن ” إذا إسعلرم 
إنشاء شبكات الاتصالات العامة تملك المرخمص 
العقار وامتنع امالك عن: بيعه ذلك العقار أو 
جزءاً هلة بسعر عادل ” 0 حتى. لا داعي لها 
بعر هاذل » فللمرخيض:الحق بطلب إستملاك 
ذلك العقار أو الجرء اللاز؛ فنه لانشاء الشبكة 
.وفق الاجراءات العالية. ” م دون على أن يلعرم 


امرض :... 
































هله للادةالصحيح تمسباً لأن الاستملاك يكون 


سي سمه لسسع عب جوج روماه انمتاو لع ا ا 1000 


مجلس البواب 
عيدما يكون المستملك احد دوائر الدولة 
فيسب نجلس الوزراء وتقول أنا ألترم بالدفع 


















السبد عب الناقي جمو : في آعر السطر لأنها حكومة . أما هلا لله قلاع خاص عليه 
: 5 5 جرءاً ٠,‏ الواردة في تعديل 8 
اللاي أقترح بدلا جد ل أن يودع المبلغ لحساب المستملك منه أرضه ... 
اللسجنة أقترح كلمة ‏ جرم وشكراً . 
: حسناً الد 1 

معالي رئيس الس كتور معالي رئيس المجلس : شكرأ » زملائي 
شخالبة . صدر المادة والفقرة ” أ ” ١‏ قرارات اللجنة امالية 

الدكيور عبد الحافظ الشخالبة : شكدا | بيعض الاضافات لتصبح إذا إستلزم إنشاء شبكة 
معالي الرئيس ٠‏ الاتصالات العامة تلك ... الخ . 


' اسعديل الذي أدخاته [اللجنة في عجر من مع هذا القرار مع الاخذ بعين 


1 الاعتبار ما اقترحه الزميل الدغمي من مع هذا 
من قبل الهيئة لصالح الرخص . فخوفا من ان 
يرشا نعلاف بين المرتمص وبين الهيعة من سيددفع 
ثمن العقار المستملك أدخلنا هذا التعديل » لان 
المرعص ؛ فمن أجل إلزام امرخص بدفع قيحة 
العفار المنري إقامة المنشأة عليه ... وشكرا . 

معالي رئيس المجلس : شكراً . معالي 
الاستاذ عبد الرؤوف الروايدة . 

معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية 


والتعليم : يا سيدي ليس المستمالك اأهيئة » 
المستملك هر المرصي بالاستملاك . المستملاك 


الاتتراح ؟ مرافقة . 


الغقرة 1 مطروحة للمجاس الكرم 0 


السيدة ترجان فيصل . 


السيدة توجان فيصل : أعتقد بعد 
إشافة ونقاً لاسحكام قانون الاستملاك حسب 
ترصية اللمسنة لا يعود هتالك ضرورة للتفسير 
الذي يأني باسسبار إنشاء الشبكة مشروعاً لللفع 
العام بامعنى المقصود "كقائر ن للاستملاك . لأن 
التفسي الا لأني في نص القانرن 2 هر سيفهم 
اكمشررء للتقع العام وليس هناك أني بند آخر 
اواو 0 تكن ان يقع مته لكي يدم الاستملاك . فلا 
سيباثى هو المرخص ومجلاس الرزراء هو الذي 
يجيز للمرخص القيام بذلك , 

وفي الفقرة “بد” ما نحدثت عن الالتزام , 
قالت عليه أن يودع المبلغ » ليس فقط يثتزم بلي 
عليه أن يودع هذا المبلغ لحساب الذي ستتملك 
أرضه ء أقرى جداً الفقرة "ج” مما أرردنا هنا . 
هلا الكلام الذي فيه إلتزام بدفع فيمة العفار هر 


داعي اهذا الشرح ضمن نص القانون » أنا 


0 55 0 
أ اد وأث حدقة . 
عشرة رامت واشري حل 


0 تار إنشاء الشيكة 
افترح لخدف باعتبار إنشاء 


82 
ا وا 
»لمر راطا تفخ لاع 


معالي رئيس الس : تا الاستاذ 


سام لعر وي 


محضر الجلسة السابعة عشرة 
السبيد حاتم الغزاوي : هذا التعديل يتفق 
مع قانون الاسعملاك للعمول به حالياً تعبير 
" باصبار إنشاء الشبكة مشروعاً للتفع العام ” » 
لذلك لا بد من وجوده ٠.‏ 








معالي رئيس” امجلس : الاستاذ الدغمي... .| ... 


السيد" عبد الكريم الدغمي : شكراً 
معالي الرئيس . 


أنا على العكس لا أجد مجالاً للاضافة 


التي جاءت بها اللجنة المالية هي زيادة » لأن , 


.أعتبار المشرووع مشروعاً للدفع العام هو إنسجام 
مع قانون الاسبتملاك » وبالتالي يصبح المشروع 
خاضع. لأحكام قانون الاستملاك حماية 
للمالاك . 


فأفضل يقاء كلمة مشروعاً للنفع العام 
با معنى المقتصود في قانون الاستملاك ولا داعي 
لتعديل اللجنة الالية وئقاً لأحكام قانون 
الاستملاك لأنه إذا اعتبر كذلك سيكون وفقاً 
لقانون الاسعملاك حكماً . 
معالي رئيس الجلس : الاستاذ عبد العريز 
بره : 


السيد عبد العزيز جبر : شكراً معالي 
الرقيس + “2 


اللقيقة أنا أنساءل إذا كان هناك ضرورة . 


لتعيين مدة ممحددة لأنه كثيراً ما تتعطل المشاريع 
العامة وبالنسبة للنفع العام للمواطنين بناء على 


إطالة المدة » قد تستغرق المدة سنتين أو ثلاثة في . 


كثير من الاحيان حتى يصدر القرار . 





من الدورة الاستغائية الأولى المنعقدة في '1545/8/117١م_‏ 4 





. :ولالك أنا أرى محديد مدة معينة حتى 
يسير المشروغ في أقرب وقت ممكن . . 


معالي رئيس المجلس : معالي الاستاذ 


عبد الرؤوف الروابدة . 
مغالي ثائب رئيس الوزراء ووزير لتربية 


والتعليم :: يآ سيدي إذانثرا الزميل الكرم قالون: 
الاستملاك ‏ يجد أنه إذا كان المشروع مهماً 


يملك مجلس الوزراء أن يقول وضع اليد فني” 1 


امال » ما يسمى بالحيازة الفورية فتذهب لطندة 


المشروع حتى لا يفقد هذا المواطن حقه في . 


القضاء ويسير المشروع والقضية في المحاكم 
لتقدير التعويض » هذان الامران. :محاولانة في 
قانرن الاستملاك ٠‏ 0 


أما موضوع المنفعة العامة فالدستور هو 


للنفع العام » والسلطة الوحيدة لتقدير أنه للنفع 
العام أم لا هر مجلس الوزراء . عليه أن يقول أن 
هذا للنفع العام لأن الهيكة قل تنسب 

مجلس الوزراة ويقول هذا ليس موضوعا للنفغ 
ألعام وبلتالي مرن”“حق عماحب اللك. أن لهم 
الانفاق معه على سعر الارض . إذا قرر أله للنقع 


جبري ... شكراً سيدي الرئيس'. * 

معالي رفس هلس : شكراً لك 5 
السيد عبد الله أخوارشيدة ٠‏ 

السيد عد ألله اخوازهيلة : شكراً 
بقل الل 5 ا 


الذي قال لا يجوز إستملاك ملك المواطن إلا . 


العام تصبح اللحكمة: مرجماً للتقدير لأنه تع . 

















0 ٌ ش 3 بل افر 


0 7 : السيد عبد النعم ابو زلط‎ ٠ 
بو زلط : تصحيح‎ 
٠ . لوي بسيط + يكلف للرخحص بايداع للبلغ‎ 










في الحقيقة أشبع الزملاء الفقرة. بحثاً » 
النقرة متكاملة كما وردت في المشروع ؛ أما 
الاضافات من اللجنة فكما تفضل الزملاء هي 
بتغديري زيادة » لو أنها مستحبة ولكن لا يجوز 
من نابعية قانولية .٠.‏ 


ش الدفع العا مغروف 0 وقالون الاستملاك : 
أمعروف كما تفضل معائي لاكب رئيس الوزراء ْ 


هناك إجراءات قانونية ومحاكم ولعريضات 2 


“فلللك أطلب 
عليها.... وشكراً : 


١‏ معالي رئيس المجلس : شكراً » هناك 
إقتراح بشطب الجزء الوارد .في لهاية الفقرة 
والذي يمص ” باعتبار إنشاء الشبكة مشروعاً 
اللدفع العام 'بالعدى :.القصمود في قانون 
الاستملاك. ”-.' هلا أبعد الاقتراغات من 
الننيدة توجان فيصل" سبأطرسحه أولاً 0 أطرح 
'"قرار اللجنة المالية . 


١.‏ إقتراح البيلة شطب آعر الفقرة ) من 
بع غلا !جرع ؟ لوبي الأمرج : 
إقتراح اللسجدة المالية باضافة عبارة ” وفقاً . 
لأحكام قالونا الاامعملاك ” قبل عبارة ” ليزه , 
لجز مده . > والموائقة .على' باقي الثقرة كما ' 
ردت ا ل 
لاع . 5 


: و 
واضح أكثرية . الفقرة "بى* اقرار اللجمة إمالية . 
بالموافقة » الاستاذ عبد المعم . 


من الزملام الموافقة ' 





معالي رئيس مجلس : الاستاذ الدخمي . . 


السيد عبد الكريم الدفمي . : شكراً 
معالي الرئيس . 


فقط أريد ان ل 57 5 
والفقرة ”“ب” من 'المادة ”/1” التي -قالت ” 
التغويض' العادل الذي يقدرة الخبراء اللي 
تختارهم الهيقة لمالكي العقارات ” 'هنا قلنا 
” للمدير العام ” . دعنا تقول الهيعة خلي 
التشريع مسجم أو كل القائرن مدسجم , بناء 
على تقدير خبير أو أكثر تكلفهم الهيئة بمهمة 
تقدير العقار أو الجرء المدوي إستملاكه . الهيفة 
المدير العام أو امجلس شيء اداري يعود للهية 2( 
,لكن حتى يشججم النشتريع ِ المادة 3 
أقريناها قبل قأيل ,7" 


معالي رئيس الملس : تقترح بدل ” 
المدير العام ” تكلفهم الهيفة. . هناك إقتراح 
للزميل الدغمي باستبدال عيارة ” تكلفهم المدير 


: العام ” بعبارة تكلنهم الهيكة » بالاضافة للتعديل 
. اللغري . من مع قرار اللجدة وإقتراح الرميل 


أكثرية , دكتور القضاة . 


١ 0‏ الدكتوز أحمد القضاة :فرع أضافة 
| فترة جديدة تسمى "و” - أذ! لم يقتدع المرخص 
أر امالك بتقدير الخبراء ‏ الذين يعينهم, امجاس 


فلأي منهم. الحق في اللجوء .الى الحاكم 
الشتصة . 


مبيضر الجلسة السابعة عشرة من 
معالي ليس اقلسن. + القع عد 
لباني ٠‏ 
السيد عبد الباقي جمو : أنا أقترح أن 
يقرأ حضرة المقرر التصليحات التي أجريت 
النسخة بين يديه 6 بدل أن ترقع فع أيدينا ونصلح 
يقرأ التصليحات وهي بون يديه ٠‏ 








معالي رئيس المجلس : دكتور مصبر على 


إقتراحك ؟ : 

الدكتور أحمد القضاة : إذا كانت 
اهناك تغطية قانونهة لا داعي له السب 
إقتراحي ٠‏ 


معالي رئيس المجلس : إذن المادة ككل » 
وس >" » موافقة , السيد المقرر 
التعديلات اللغوية لغاية الاعتناء بها » إذا ما 


عدلت لغاية إلان عند إعادة كتابة القانون ٠‏ 


- لأخلها بعين الاعتبار , المادة 7587 ٠‏ 
السيد المقرر : 
المادة كما وردت في المشروع 


للادة 54: على المرخعس أن بترلى الاتفاق مع 


وزارة الأشغال العامة أو أمانة عمان . 


الكبرى أو البلديات أو المؤسسات 


الحكرمية الأرى حول الترتيبات 
والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات 
الأرضية أو الهرائية على الطرق . 
والشوارح في الميادين والساحات 


العامة التي تقع تحت إدارتهم ٠١‏ 





“اللدورة. الاستشائية الاولى المتعقدة 


٠ الرئيس‎ 











ام 54 
قرار اللجدة اللي 


المادة 5: 


-١‏ اضافة عبارة ( بلتدسيق مع الهيئة ) بعد 
عبارة ( على المرزخص ) الواردة في 
مطلع المادة 8 

!- اضالة الحرف ( و ) لكلمة ( في ) 

الواردة في السطر الخامس لتصبح 
العبارة ( وفي اليادين 1 
معالي رئيس املس : قرار اللجنة المالية 


مطروح للمجلس الكريم'+ الدكتور القضاة . 


الدكتور أحيد القضاة : شكراً معالي 


أقترح شطب المادة وإستبدالها بالمادة 
العالية :- 
1 على للرخص أ بالتسيق مع الههة أ 
يتولى الاتفاق مع الجهات الرسمية وشهه 
الرسمية حول الترييات والبدلات التعفة 
بمديد الشبكات الارضية أو. الهرائية في 
الاماكن التي تقع تمت مسؤوليتها وإدارتها : 

بعالك رين مجلس : الاستاذ عبد الله 
اخوارشيدة ٠‏ ش 

السيد عبد الله اعوارشيدة. ٠‏ شكراً 
معالي الرئبس ٠‏ 1 
بع إحجرامي . وتقديري الكامل 7 
2 ميل 1 القضاة إنما البيان في القانون 
عحاسية قالون مستحدث جديد في ويجب أن 
يكون هناك توضيح رتصريح للجهات الرسمية 











: الستقبل شركات خاصة وبالذات شركات 


60 مجلس الواب 


مجلس قروي يضمع يده على مشروع ويقول انا 

هنا وزارة الاشغال العامة مسؤولة عن 
المناطق غير المشمولة بأمانة عمان الكبرى أو في 
المجالس البلدية والقروية » لها الميادين العامة 
والشوارع الرئيسية والطرق . فلدلك بقاء النص 
كما ورد في لمادة مع التعديل الذي أضافته 
اللجنة امالية وأنا أوائن عليه ... وشكراً . 


معالي رئيس املس : الاستاذ خايل 
حدادين . 


السيد خليل حدادين : شكراً معالي 
الرئيس . 

فقط تصليح الذي قاله الزميل أبو 
سلطان » وزارة الاشغال العامة مسؤولة عن 
الشوارع النافلة وليست مسؤولة لا عن شوارع 
أمانة عمان ولا البلديات والمجالس القررية 5 وفي 
نفس الوقت أقرينا مواد أقرينا فيها التعريض 
العادل للمواطن عندما تمر هذه الخندمات في 


أرضه . 


أنا أعتقد أن مثل هذه الخدمات لها كلفة 
مالية عالية على الشوارع والتي تملكها الدرلة 
وهي قطاع عام ؛ وسيكون لها كلفة عالية أيضاً 
على الشوارع في البلديات وامجالس القروية 
بالاضافة الى تأثيرها على النرعية في بعض 
المرافق مثل الطرق . والمرخص هنا ستكون في 


أجنبية , 


المسؤولة علناً لا أن نقع تحت إجعهادات . غداً 





اذا لا نسن في هذا القانون أن تدفع 
هذه الجهات تعريضاً عادلاً للجهة المتضررة إن 
كانت وزارة أشغال أو ساحة بلدية .. وشكراً . 


معالي رئيس المجلس : شكراً لك » 


الاستاذ الرحيمي . 
السيد مفلح الرحيمي : شكراً معالي 
الرئيس . 


أفترح بدل ” البلديات ” امجالس انحلية . 

السيد المقرر : بالدسبة للذي قاله الزميل 
ليل حدادين وارد في المادة » ” البلديات 
المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية ” » أي يتم 
الاتفاق يس المر شصن وهذه المؤسسات على ما 
يقوم المرخصر, يدفعه مقابل تمديد هذه الشبكات 
أو تعريضات معينة . 


معالي رئيس انجاس : معالي الاستاذ 
عبد الرؤوف الروابدة . 

معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية 
والتعليم : يا سيدتي الاملاك التي تتحدث عنها 
هنا أملاك عامة والخدمة التي نتحدث عنها 
خدمة عامة » هناك فارق كبير بين ملك خاص 
لا يجوز أن يستملك إلا بمقابل تعريض عادل ١‏ 
والارض المستملكة للخدمة العامة لا بد أن يتاح 
إستعمالها سلخدمة عامة أخرى لكنه يتفق على 
صيفة التعريض الذي تتقاضاه هذه الأجهزة 
الرسمية . 


ولأعطي مثالا لاخراني الكرام عند منح 
امنياز لشركة الكهرباء في عمان قبل أن إنارة 


محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستغائية الاولى للنمقدة في 1498/8/17١م__ 8١‏ 


ا 8 
الشوارع في منطقة امتياز الشركة مجان » وكان 


معروفاً أن هذا مقابل تمديد تلك الشبكات في 
أرلدك الأمانة والبلديات الأخرى ء فاع هذه 
الاجهزة الرسمية اعد تسيغة للتعامل خم م 
لخديات العامة بأسلوب أخر غير التعويضش وفقا 
لأحكام قانوك الاستملاك . دعهم يتفقرن على 
صيغة مستمرة ان تدفع بدلا مقداره كذا سنويا 
وليس تعويضاً مقملوعاً مثلاً . سيكون لمصلحة 
العامة أفضل من تطبيق قانون الاستملاك 
ولتعريض مرة واحدة » وبأتي يوم لا تبقى 
الؤسسة الخاصة عاملة في هذا الحقل وتأني 
لتطالب بأني دنعت تعريضاً لهذا الاستعمال 
وأريد إسترداد جزء منه . 

قيل بدل إستعمال هذه وهو أتطئل كيرا 
هن التعويض وفتاً لأحكام قانرن الاستملاك 518 
شكراً سيدي الرئيس ٠‏ 

معالي رئيس املس : الاستاذ ابراهيم 
زيد . 

الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني : 

بسمم الله الرحءن الرحيم 

الحقيقة كما تفشل معالي نائب رئيس 
الرزراء 0 أن هده أرض أو ملك عام عارس 
عليها خدمة عامة + ومن هنا يد حل في جانب 
كلمة الانفاق يادخخل فيه جانب المساومة بين 
الرخص وبين الجهة الرسمية المسؤولة عن النفع 
العام أو عن هذا الشارع . 

ومن هنا حتى لا تدكرر أعطاء سابقة 
فينبغي أن يكون هذا مضبوطاً بتعليمات أو 










بنثلام واضح حتى نخرج هذا الاجراء من 
المزاجمة أو عن الضغوط الشخصية . فيقال مثلاً 
على المرخص أن يحصل على موافقة وزارة 
الاشغال العامة أو أمالة عمان الكبرى أو كذا 
وفق تعليمات أو وفق نظام محدد . يعني حتى 
نخرج الجالب المراجي والتأثير الشخصي في 
الاستملاك العام ؛ كما حفظنا للمواطن حق 
ملكه الخاص يبغي أن نحمي ايضاً المصلحة 
العامة من الضغوط الشخصية . فنقول أن 
يحصل على موائقة وهذه للوافقة تكون معروفة 
ومحددة وشكراً ١‏ 

معالي رئيس الجلس : شكراً » الاستاذ 
الدغمي . 

السيد عبد الكريم الدغمي : يا سيدي 
هذا النص أخذ نقاش طويل ولا يحتاج ؛ أنا 
أى أن النص متوازن مع الاضافات ني 
أضافنها اللجنة المالية وهي إضافات محمردة 
وفي مكانها . أما أن نقول يحصل وبنظام فهذا 
سيعيق يعمل المشاريع التي تكون للنفع العام ؛ 
فيل المشاريع ماشية منذ زمن طويل على نفس 
الطريقة التي تقوم بها شركة الكهرباء وألتي 
تقوم بها مصلحة التلفرنات وشبكات الجاري 
والعيرف الصحي وللياه ... الخ ؛ كل هله 
الامور تتم الاانفاق مع الجهات المعنية . أما أن 
يقول ييحصل على موافقة !! فالنص حصل على 
موافقة ‏ يقول على اللرخخص أن يتولى الاتفاق » 
بمنى أنه إذا لم يتفق لا يستلع ان يفعل شيكا ٠‏ 

فيلك النص في مكائه حسما ورد مع 
التعديلات التي أضانتها اللجنة المالية أر: ى أله 
















































بوه 00 . مجلس اللواب _ . 


معالي رئيس اناس : معالي رئيس 


7 السيد رئيس اللجنة : سيدي الرئس 
المادة واضحة » المرخص هر شخص يقوم 
باليابة عن المؤسسات العامة » لو ما قام 
الرعص بهله الخدمة ستقوم بها المؤسسة . 

| .«ولللك توليه . للاتفاق مع الجهات 
الأخزى ضعضع الشروط اللازمة للبدلات خثل 
هذه. الخدمات”. ولذلك أرى المادة كما قال 
الزميل الدضمي هي متوازلة » وإذا وضعنا فيها 


شروط وتعقيدات ستعكس على المواطن لفسه 


لأله سيشتري الخدمة من المرخعص وبالتالي 
الرخص سيحسب كل فلس يدفعه في مضمون 
«خددته .... وشكراً متي اليس . 
معالي رئيس الهلس : الاستاذ حاتم 
الغراري , 

النبيد حاتم الفزاوي : معالي الرئيس 
ورد في عجر المادة تعبير ” التي تقع نحت 
إدارتهم ” في حين ان صدر المادة بتحدث عن 


اشخاص معنويين وليس عن أشخاص طبيعين ٠‏ 


: لذلك :ينبغي أن نقول على الطرقف 
والشوارع ولليادين والساحات العامة التي نقع 


. نحت إدارتها ... رشكراً . 
معالي رئيس انجلس : الد رن القضاة , ٠‏ 


الدكتور أحمد القضاة : هب أله هناك 


بشركة للحكومة فيها 01,/ » هل تغطليها المادة 


كما وردت في النص الاصلي ؟ 


معالي رئيس المجلس : معالي أبو عصام . 
معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية 
والتعليم : ما دامت شركة الدولة تفلك 11 
منها مشمولة بهذا النص: ان تعقد إتفاقاً ما 
دامت ليست مؤسسة حكرمية » الذي ليس 
مشمولاً هو بعض مؤسسات. الدولة . لأن الملك 
العام متاح للعام , 





إذا كانت شركة حتى لو كانت مملوكة 
للدولة ملكية عامة مطلقة مشمولة أن تعقد 


إتفاقاً .... شكراً .. 
معالي رئيس الجلس : شكراً » هناك 


بعض الاقتراحات وردت من الزملاء » بداية 
إقتراح الدكتور القضاة » أرجو قراءة إقتراحك 
دكتوز ٠.‏ 


الدكتور أحمد القضاة ؛ على المرخص 
له بالتدسيق مع الهيعة أن يتولى الاتفاق مع الجهة 
الرسمية وشبه الرسمية حول الترتيبات والبدللات 
المتعلقة بتمديد الشبكات الارضية أو الهوائية ني 
الاماكن التي تقع تحت مسؤوليتها وإدارتها . 

معالي رئيس الجلس : من مع إقتراح 
الدكتور القضاة ؟ لم ينمجح الاقتراس . 

هداك إقتراح من الدكتور ابرأهيم زيد ) 
ما هر إقتراحك د كتور ؟ 

الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني : أن 
يحصل على مرافقة وزارة الاشغال العامة أو 
كذا , 


محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستثائية الاولى التعقدة 










معالي رئيس الس : من مع إقتراح 
يكور ابراهيم زيد ؟ لم يجح الاقتراح ٠‏ 
استاذ مفلح , 
السيد مفلح الرحيمي : أنا تقدمت ' 
براح لمجالس امعلية بدل ” البلديات © 
معالي رئيس الجلس : لم تقتنع من 
التفسير ؟ 
السيد مفلح الرحيمي : لا لم اتتنع . 
معالي رئيس اجلس : سأطرح 
معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية 
التعليم : لا يوجد في قرانيننا تعبير امجالس 
الحلية » هذا تعبير إداري وليس تعبيراً قانولاً ٠‏ 
للرجود في قرانيننا المجالس البلدية واتجالس 
القروية . 
معالي رئيس الجلس : تسحب إقتراحك 
حسناً . قرار اللجنة المالية » من مع قرار اللجئة 
امالية ؟ ويفوز قرار اللجنة المالية وبذلك تقر 
إلادة ”9”” مع تعديلات اللجنة المالية ٠‏ 
المادة كما وردت في المشروع 
للادة 2/٠‏ 
إذا ,أعاقت شسجرة أو مجمرعة من 
الأشجار تمديد الأسلاك الهرائية لشبكة 


الاتصالات العامة وتعذر الاتفاق مم 
امالك فللمرمص أن يطلب من 
المؤسسة إصدار تكليف الى : مالكها 
:بإزالتها إذا رغب أو السماح للمرخيص . 


بإزالتها مقابل تعريض عادل , . 





1# "ام 
قرار اللجنة المالية 


ائادة 237 


أضافة عبارة ( يدفعه المرخص ) أنهاية 
امادة ., 


معالي رئيس الجلس : قرار اللجنة امالية 


مطروح للمجلض الكريم ؛ الاستاذ الدغمي . 


السيد عبد الكريم الدضمي : أنا مرافق 


على النص وموافق على إضافة اللجنة للإلية 
وعندي إقتراح باضافة ” على النحو الوارد في 
هلا القانرن ” في آخر لمادة , لأنه قبل قليل 
وضعنا إجراءات معينة لكيفية التعريض . 


معالي رئيس الجلس : الاستاذ عبد انعم 


أبر زئط , 


السيد عبد لمعم أبو زنط : شكرً معاي 
الرئيس ٠‏ ل 
المادة ”رب" ” إذا أعاقت شجرة أر 
مجموعة من الأشجار تمديد الأسلاك الهوائية 
إشبكة الانصالات العامة ” » أقترح إضانة 


وليس في الموقع بديل عن ذلك وتكمل المادة , 
معالي رئيس املس : الاستاذ عبد 
الهادي المجالي ٠‏ 00 . 


السيد عبد الهادي أنجالي : أنا أتترج 
شطب إلادة لأن إئادة /ا4” تغطي إذا [سبتلرم 
إلشاء شبكات , » يعني وضعنا لها جميع 
الاجراءات الإذزية في للاذة “اد” ؛ لأعقد 
مله زيادة وشيليها. يكون أفضل .للقانوث... 

















































معالي رئيس الهلس : معالي الاسعاذ 
عبد الرؤرف ٠‏ 7 ا 

معالي نالب رئيس الوزراء ووؤير اترية 
والتعليم ؛ يا سيدي ولو أن المشروع جاء من 
الحكومة , أنا أمتقد أن الأحكام الواردة في 
إلادة ”.لا” مشمولة بامادة “/ا9” لألها أضرار 
'وقعت على أرض نتيجة التمديد ٠‏ 


الممقيقة عددما رفعت يدي طلبت بالنسبة 
لعبارة ولا يوجد بديل ” ؛ على فكرة يوجد 
بديل داكماً ؛ إذا كانت التلفونات على إرتفاع 
'خحمسة أمتار والشجرة عشرة تعملها على إرتفاع 
”مو0” مير لكنها لا تعود منطقية من حيث 
الكلفة . فاضبانة كلمة ” ولا يوجد بديل ” 
سبيصعب هذا العمل لأله يوجد بديل لأي شيء 
أن ترتفع إرتفاعات خمالية او تقول بدل أن تمدد 
ني الهواء مدد في الارض » فتدخل في أمور 
لنية تقنية لا يمكن الوصول فيها الى خل 
راقعي ... شكراسمدي الرئيس ٠‏ 


معالي رئيس الجلس : الدكتور عبد الله 
اللسور . 


الدكبور عبد الله السور : سيدي فقط 
تعليقاً على من قال بأن هذه الادة تمصيل 
بحاصل ) أبداً هله الاشجار ليس بالضرورة 
مالك واحد أمايه شجرتين » هله قد تكون 
أشجار لرزارة الزراعة أو وزارة الاشفال ؛ فلا 
يجوز أن يخلع الشجرة حفى يتفق مع امالك . 


' لأنه رأيدا مشاكل من 'هذًا البوع » فخخليها اقادة . 


يا سيدي هذه كريسة , 


اللجنة . 





معالي رئيس الجلس : معالي- رئيس 


السيد رئيس اللجية : امادة ”باج” 


أشجار » هنا خصص هله المادة للأشجار , . 


يعني لو كان فيها تشابه بينها وبين المادة 
”ا؟” لتنبهت اليها اللجدة » لكن هنا نتكلم 


عن إزالة أشجار في طريق الاسلاك . 
معالي رئيس الجلس : الاستاذ عيد الله 


الحوارشيدة ٠‏ 
< السيد عبد الله أخوارشيدة : شكراً 
معالي الرئيس . 


بناى على طلب الزميل عبد الهادي 
لمجالي باشا شطب الادة » الحقيقة أن للادة 
بيجب أن تبقى , لان المادة “/539” تتمحدث عن 
استملاك أراضي » وقد يكون إستملاك جره 
وبقية الجرء الآخر أشجار ولكنها كبيرة وتعبق 
هذا الانشاء : أو أشجار أشخاص آخرين كما 
تفضل الدكتور عبد الله » فلذلك بقاء هذا 
النس بالتحديد للاشجار ... وشكراً , 

معالي رئيس املس : معالي الاستاذ 
عبد الرؤرف . 

معالي لائب رئيس الوزراء ووزير الترمة 
والتعليم : هي صححيح مغرية لألها تتحددث عن 
الاشجار ؛ لكن استأذن إنعواني أن لقرأ الادة 
“ب.” ونرى الكلام الذي تقوله بمنتهى 
الوضوح . تقول الادة ” إذا إستارم إنشاء 
شبكات الانصالات العامة بيت أعمدة أو 
















محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستخائية الاولي المتعقدة #د/م/ة م 66 


إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو ممديد قرار اللجنة الالية باضائة ” يدقع 
أسلاك هوائية غبر أراضٍ أو عقارات يتم الائفاق المرحص ” » من مع هذا الاقتراح ؟ 

على ذلك مع امالك » أما إذا تعذر الاتفاق مع اسيك الامين العام “بن “و 

مالك فللمرخص أن يعرض المخططات على م 

للؤسسة مبيناً عايها الاعتداءات التي تقع على معالي رئيس انملس ٠‏ ان مه 

الاملدك القاصة ” فالاعتداء على شجرة إعتداء ويسجح الاقتراح ‏ هناك اتتراح باضاف الى لهاية 

ار ملك خافن الدص الاصلي على النخو الوارد في هذا 

2 1 القانون ” من مع هذا الاقتراح ؟ واضح أكثرية . 

١ هله المادة محبية للنفس لأنها تتحدث‎ ٠ 

عن قطع شجرة فأفرد لها المشرّع مادة . ومع 





إذن الادة ”:/” مع الاقعراحات 
مطروحة للمجلس الكريم » موافقة . 


ذلك عندما جاء معالي رئيس اللجنة القالونية 2 
وأضاف تعديله أضاف ” وفقاً لأحكام هذا ش 0 
القانون ” بمعتى ترجع للمادة 5# وللماة السبب المفرر ؛ ' 
“بره” عند تطبيق هذه المادة ... شكرأ سبدي المادة كما وردت في المشروع 
الل 00 الفصل الحادي عشر 

معالي رئيس الجلس : معالي رئيس | .00 الجرائم والعقوبات 
اللجنة المالية 1 1 55 0 | 5 | 4 

السيد رئيس اللجبة المالية : هبه للادة كل من نشر أو أشاع مضمون أي 
جاءت من رئاسة الوزراء » هناك ديوان للتشريع اتصال بواسطة شبكة إتصالات عامة أو 

رممالة هاتفية أطلع علمها ببحكم وظيفته 


مرت عليه » وهداك مجلس الوزراء مرث عليه 2 
وهناك الللجدة المالية مرت عليها . لا أدري اذا 
التناقض بيننا الان ؟ . 


أو قام بتسجيلها دون . سند قالوني 
يعاقب بالحيس مدة لا تقل عن شهر 


8 ولا تريد على سنة وبغرأمة لا تقل عن 
معالي رئيس الجلس : على أي حال ٠.‏ دينار ولا تزيد على (000 
الفسل للسجلس » هنك بجمرعة مث | دي أو يكثا المتوعن . 
الاقتراحات :. الاقتراح الاول وهو إقتراح 
شطب المادة كاملة » من مع شطب المادة ؟ 1 فرار اللجعة الالية 
١‏ لم ينجح الاقراج ٠‏ .. .. | اللادة 1/- موافقة . 
شيخ “عبد المنعم إقتدعت: من التوضيح | مالي رئيس المجلس .: موافقة ؟ موافقة . 


بالنسبة لإقتراحك ؟ اقنتع . . الاستاذ حاتم الغزاوي ٠ ٠.‏ 




























































السسيد حاتم الغراوي : أنا أعتقد أن 
المفصود أو بغرامة لا تقل عن ٠٠١‏ ويس 
“بغرامة” .لأن عجر المادة يقول ” أو بكلنا 
العقوبتين : 
معالي رئيس الجلس : حسناً » الحق 
أولى أن يتبع . المادة 7717 . 


السيد المقرر : 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة ؟/ا: 


أ- كل من أقدم قصداً على تخريب 
منشآت الاتصالات أو لمق بها ضَرَراً 
عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل 
عن ثلالة أشهر. ولا تزيد على ستتون 
وبغرامة لا تريد على )٠٠٠١(‏ دينار أو 
بكلنا العقوبتين » وتضاعف العفرية إذا 
تسبب فعله بتعطيل حركة 
الاتصالاث . 

ب- كل من تسبب في تخريب منشات 

الاتصالات أو إبلحاق الضرر بها يعائب 
بالحبس مدة لا تريد على ثلاثة أشهر 
وبغرامة لا تزيد على )٠٠١(‏ دينار أر 
بكلتا العقربتين , 
قرار اللجدة المالية 
المادة الا: 


أ - شطب عبارة ( وبغرامة لا تزيد على 
(٠٠٠١(‏ دينار ) واستبدالها بعبارة ( أر 
بغرامة لا تقل عن )56١(‏ دبنار ولا 
تريد على )00٠١0(‏ دينار . 








-١‏ اضافة كلمة ( اهمالاً ) بعد عبارة 

( كل من تسبب ) الواردة في مطلع 

الفثرة . 

-١‏ اسعبدال ( و ) + ( أو ) الواردة في 

السطر الثاني . 

معالي رئيس المجلس : المادة “ا/” 
الفقرة ” أ ” مطروحة للمجلس الكريم » الاستاذ 
ذويب . 1 

السيد محمد الذويب : سيدي » 
انسجاماً مع مطلع المادة الذي يقول ” كل من 
أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات ” 
أفترح أن يكون العقاب بأن لا تقل عن أربعة 
أشهر وذلك لأن ثلاثة أشهر يكن إستبدالها 
بنراء.ة مالية إذا أردنا تشديد العقربة على 


الاشخاص الذين يتطاواون على المؤسسات 


العامة . فئلائة أشهر يمكن استبدالها بغرامة مالية 
أما أربعة أشهر فلا يمكن إستبدالها بغرامة . 

معالي رئيس انجلس : الاستاذ سليمان 
السمد. 


السيد سليمان السعد : شكراً معالي 


أنا أتترح إضافة كلمة قصداً بعد كلمة 
" منشآت الاتصالات ” ١‏ فتصبح العبارة كل 
من تسبب: بتتخريب. منشآت الاتصالات قصدأ 
أر لخن الضرر بها . 

لأن كلمة زهمال كما وردت من اللجنة 
امالية يعني تكون حسسب ثقافة الانسان وحسب 


معرفاه ولحسب كنبرئة . 








'وليست رادعة . 


محضر الفلسة السابعة عشرة 
معالي رئيس المجلس : استاذ سليمان 
أت تكلم في الفقرة “ب” لان » نحن الان 
حديينا في الفقرة ” ] ” . الدكتور القضاة ٠‏ 
١‏ الدكتور أحمد القضاة : شكراً معالي 
رئيس ٠.‏ 
الحقيقة عندما نقول أن العقربة لا تقل 





عن للاثة أشهر ولا تريد على ستتين أو بغرامة لا 


تزبد عن ”1٠”‏ ديئار » يعني ذلك ان 
لقاضي الحكم على المتسبب بالتخريب بألف 
ديثار » وهذه العقربة باعتقادي ليست كافية 


ولدلك أقترح شطب ” أو بكلتا 
العقوبتين ” لتبقى العقوبة حبسأ وتغريا . 

يعني تكون الفقرة على النحو التالي :- 
كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت 
الانصالات أو ألحق بها ضرراً عن قصد يعاقب 
بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد 
على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 71١٠١7‏ 
ديبار وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل 

معالي رئيس الجلس : الاستاذ اللغمي , 

السيد عبد الكريم الدغمي : شكرأً 
معالي الرئيس . 

الحقيقة حماية المدشآت العامة آمر 
ضروري في التشريع » لذلك أنا لست مع 
التعديل الذي .جاءت به اللجنة المالية » النص 
كما ورد في المشروع نص جيد ومتوازن وهله 
هي عقوبات الجدح من ثلاثة أشهر الى سنتين » 


من الدورة الاستغائية الاولى المعقدة في 1550/8/17١م__‏ © 











هله أغلب عقوبات الجبح في قانون العقوبات 
وفي القوانين المعمول بها هكذا . 


لا نريد ان ثقول أربعة أشهر ولقع في 
الاشكال الذي وقعنا به في تعديل النص المتعلق 
بالشيكات والذي أعتقد أن الحكومة تريد 
الرجوع عنه لأنه سبب إشكالات لها أول 
وليس لها آخر ؛ هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى اقترح إضافة على هذه 
الفقرة وعلى الفقرة “ب" أو أن نضعها ني فقرة 
مستقلة » لكن تسجم إذا وضعناها في نفس 
الفقرة . 

بعد ” وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله 
في تعطيل حركة الاتصالات ” ويلزم ايضاً 
بتكاليف الاصلاح . 

معالي رئيس المجلس : معالي رئيس 
اللجدة المالية . 

السيك رئيس اللجية : الحقيقة أنا مفق 
مع مطلع لمادة لكن الاخ أبو فيصل كأله 
اعترض على أن لا تقل عن 7٠١“‏ دينار ولا 
تزيد عن 0ه" ديار . 

إذا نظرنا الى امادة 1/” هناك قالت لآ 
تقل عن ”٠ ٠٠”‏ دينار وها قالت لا تريد على 
”, , , ل” , الالف قد تنزل الى معة ديتار » لأله 
“ لا تريد ” يمكن نخمسة دلائير أو عشرة » 
ولذلك نحن أحبينا أن يوضع مبدأ ان لا تقل 
عن ”../” ولا تزيد عن “59000 . يعني 
ييقى النص مسجم مع امادة التي قبلها . 
































0 او د 0 “جد الراب” 0 





امفمافاتك ا ا ل ل ا ا 0 












معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية 
والفعليم : أتمنى على معالي الزميل عبد الكرم 
إن لا يصر على إقتراحه إضافة على أن يتحمل 
: تكاليف الاصلاح لأن الضرر قد لا يقتمبر على 
الاصلاح . هناك الفائدة الضائعة مْنْ تيجة. 
ميل الانسالات أفترة من الفعرات ١‏ 
لتعرك تقدير الضرر المدني الى الاكم 


معالي رئيس مجلس : الامناة الدغمي . 


.0 السيك هبد الكريم الدضمي : فقط أريد 
ان أوضح معاي أخعي رئيس اللسجنة ألالية أن 
تجرهة للنصوص عليها في المادة “الا ” تختلف 
تماماً عن الجرية النصوص "عايها في 2 
, يلك يها ضير مسري ؛ شك 
مضمون رسالة أو إشاعة.,بمضيمون إتصال » لهذه الغاية . ٠.‏ شكراً سيديع الريسب :.. 
١‏ ولللك وضع . امشوّع. .ايا اولق. ل #يستطيع , 7 الي ل . مجلس : إذن” الاخراحات 
ٍ: قدي الدرول عن :, : ' ]' للوجودة لدي » هي إستبدال ” ثلاثة أشهرٌ ” 
بأربعة أشهر » شطب كلمة .” أو بكلنا 
. العقوبتين ” بالاضافة لقرار اللجمة الخالية . 


كن 5 إقدام قصداً على تخريب 


ميشآت ا 1 كلد 5 ١‏ - بداية أطرح الاقتراح الاول حنؤل موضوع 
إذا كان العخزيب كبيزاً سيلرم"الفاعل ١‏ | ** | الحبس باستبدال ” ثلاثة أشهر ” بأربعة أشهر » 
لمق النتزر » بالتصايح . من مع هذا الاقتراح ؟ لم يدجح الاقتراح . 


٠‏ الاقتراح الآخبر شطب كلمة ” أر بكلا 
العقوبتين ” 2 لم يمجح الاقتراح 11 2 1 
قرار اللجنة الالية بشطب عبارةا 
” زبترامة لا تزيد على 1٠٠١6‏ شار ” 
استبدالها بعبارة بنرامة لا نقل عن “01]” 
دينار ولا تريد عن ”000ه” دينار » من مع 
هذا الاقتراح ؟ أكثرية واضحة : 
إذن تقر المادة 81 “” الفقرة “ بتعديل 
اللجبة المالية , 55 
معالي رئيس املس : الفقرة: 3 
.. الاستاذ سليمان السعد . اد 
السيد سليمان السعد : اتنسجاماً ع 
الفقرة ” أ ” اقترح إضافة كلمة تقصداً بعد 
* بنشآت الاتصالات ” فتصبح العبارة كل من 


20 سوام مجح إقتراحي يإضافة المادة أم لم 
يج بالطيجة :سيلرم بالتصايح ؛ منيتكلف 
مبالغ كبيرة . 0 
ذلك" أن تبقى ألعقؤية فائة من حيث 
الخد الادنى :أنضل 0 ييقى :اين الاعلى 
منصوص مهو 1م 1 ديار +" لكل بنا 
رأت الحكمة أن هذا الشخص سيتضمن مبلغ 
عنمسين ألف بدل: تخريب المدشآت يكفي أن 
7 نكم عليه “بخمسة داليز. من ناحية العقوية 
1 ونحكم عليه بالسجن ربا شهر أو شهرين أو 
5 ثلالة حسب ظروف كل قضية على حدة ... 
': “.معالي رئيس مجلس : معالي الاستاذ 
عبد الرؤوق'. - 


5 0 تخريب منشآت الاتصالات قصداً 
أو ألحق ... 1 
معالي رئيس 0 :الإ عبد ال 
أخوارشيدة . 8 0 0 
السيد عبد الله اعرارقيدة . : شكراً 
معالي الرئيس . 1 
الفقرة ”“ب” استاذ سليمان هي. تتحدث 
0 حالة تختلف 70 أمالة 0 04 الاراى 
إهمال من موظف ل 
أحقيقة ما يفعل » ولذلك. تحوط المشرع في 
الفقرة ”ب” مع إضافة ” إهمالاً "وهو توضيح 
محبب » أرجو من الاخ سليمان أن يقبل النص 
كما ورد في ا مشروع . وشكرا : 
- سليمان السعد : اسحب 
ل : حسناً »لدي قرار 
لجنة للالية » من مع قرار اللجة الثلية ؟ 
موافقة .المادة ككل ؟ موافقة . 
السيد المقرر : 00 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة #ا/ا: 


كل من أقدم على تخريب جهاز هائف 
مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس 
مدة لا تقل هن شهر ولا تزيد على سنة 
وبغرانة لا تقل عن (91) 1 ولا 
تزيد على 05:١(‏ 'دييار أن 6 
العقوبتين ٠‏ 





محضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستغائية الأول المتعقدة 


«و/م/ةةولم وه 












.قرار اللجدة المالية 


المادة “ا/ا: 


استبدال ( و) ب 00 الواردة في 
السطر الثاني ٠,‏ . 
معالي رئيس البلس : قرار اللجنة الالية 


. مطروح للمجلس الكريم ؛ موافقة ؟ موافقة‎ ١ 
.٠ لرفع الجلسة للصلاة مدة ربع ساعة‎ 


- وهنا رفعت الجلسة لمدة ربع ساعة ثم 
عادت للالعقاد > ْ 
- اسشاف الجلسة - 
معالي رئيس الجلس : 
بسم الله ل الراحيم ” 
النصاب قانوني نستأئف الجلسة ‏ السيد 
للقرر تفضل . 
٠:‏ السيد المفرر : 
المادة كما وردت في المشروع 


المادة 3 ') 

كل من استخدم أو ساعد على 
استخلام وسائل فنية غير مشروعة 

ٍِ لإجراء إتصالات دون دفع الرسوم 

: يعاقب بالحمس من شهر الى ثلاثة أشهر 

أو الغرامة من )7١(‏ ديار إلى )١٠١١(‏ 

دييار أو بكلتا العقربهين ٠‏ : 

.قرار اللجبة المالية 


المادة 08 
م اق رن ان 
السطر الأول . 1 





















































































| للكلمات. العكسية »“فدحن في المحكومة لدعم 
هذه الفقرة ولؤيد وجودها . ظهر في الفترة 


5 استبدال كلمة الغرامة ) من زه 7 
0 ادييار: الى )0٠١(‏ دينار بغرامة ( من 















,6٠ل‏ ديار الى )1١٠١(‏ ذينار . الاخيرة ما يسمى بالقرصدة » يعني أن يتفق 

معالي رئيس اللجلس : قرار اللجنة الالية شخص مع شركة أجنبية في قبرص أو أمريكا 

مطروح للمجلس الكريم الاستاذ ألور الحاديد . ويأخيل رقم معين ويتصل بهذا الرقم فالكمبيوتر 

9 ْ 0 قبل أن يرفع السماعة يفعح الخط له وبجري 
ا ْ السيد ألور خنيد : شكرأ معالي | الكالمة لأي بلد بسبعر أرخعص من السعر الذي 
: ارقم ا تنقاضاه المؤسسسة . لذلك تأثرت المؤسسة من 


هله القرصبة » والحقيقة إتصلدا بالدارات 
الاجنبية لمنع هله الظاهرة تأجابونا إذا كان 
القائون عندكم مدع هذه الظاهرة سوف ثمتع 
حدوثها من عندنا , لذلك نرى أن هذه الفقرة 
ضروربة .... وشكراً . 

معالي رئيس المجلس : السيدة ترجان 
فيصل ٠‏ 

السيدة توجان فيصل : الاساس من أنه 
للاستثمار والمنافسة أنه بالنتيجة ستؤدي خدمة 


اقرح إضائة فرة جديدة ال هله المادة 
لتصبح المادة ”4/” فقرة ” أ ” وتضاف الفقرة 
”ب” العالية :- * ٌ 

ب - كل من أقدم أو ساهم بتقديم خدمات 
إتصالات دولية وبوسائل من شأنها قيام 
مدافسة بين شبكات الاتصالات 
المرخصة وشبكات الاتصالات 
'الاجنبية خلافاً لتعايمات الهيكة يعاقب 
العقوبات المنصرص عايها في الفقرة 

أ ” من هله المادة بالاضمافة الى تطبيق 
الاحكام المنصرص عايها ني المادة 
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محر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاستثائية الاولي المتعقدة 





معالي رئيس المجلس : شكراً , “الاستاذ معالي رئيس الطجلس : ”.” من 417 

ليل حدادين ٠‏ إذن تقر هذه الفقرة "ب" وتصبح المادة “6 /” 
سوس العامة شكراً معالي التي أقرت فقرة 0 . تفضل , 

: : اليد عبد الكرمم الدغمي ؛ سيدي مع 


الرئيس ٠‏ 
أمتقد إقتراح الزميل الحديد وما قاله , 
معالي الوزير مغطى في المادة "ول” .: وشكرا : 
1 معالي رئيس الجلس : شكراً » معالي 
معالي وزيز البريد والاتصالات : امادة 


. الاحترام الكامل العصبويت غير دقيق لأنه ما‎ ٠ 
حكينا في لمادة لأنه ناس صوت ورجع عن‎ 
ٌ ٠ تصوينه » إذا سمحت لصوت مرة ثالية‎ 
معالي رئيس المجلس : استاذ عبد‎ 
الكريم ) بالنسبة' لطلب: الكلام "أنا. بيت‎ 
تطلع لأيدي فرفوعة ولم أرى أحد يطلب‎ 


'”وب” لا تتعرض لهذه الظاهرة » لمادة ”؟ ب | الكلام سبوى الزميل عبد الهادي انجالي طلبٍ 
تقرل « كل من قام بوصل شبكة إتصالات الكلام أثناء الصويت وأنا لا أستطيع أن أعطيه 
الكلام أثناء التصويت . 


خحاصة بشبكة الاتصالات العامة .... “ فالوضع 

معالي رئيس المجلس : إقتراح الرميل 
الحديد بأن تكون لمادة التي أقرت فقرة ” 1 ” 
وأن يكون للقترح الجديد فقرة "ب" . 


إذن القضية قضية العد » أرجو من 


إقتراح الرميل ألور الحديد ؟ أكثرية إذن ويقر 
إقتراح الزميل ألور الحاديد ٠‏ 1 
المادة بفقرتيها ؟ موافقة ٠‏ المادة. ألتي 


ب- كل من أقدم: أو ساهم بتقديم خدمات | تليها 


الرملاء رفع الايدي لنتأكد من العدد . من مع . 






























7 : 0 سس هذا القانون ... رشكراً , هاتفية بسعر أرخص وبجردة أعلى ٠.‏ فاذ! كنا 5 1 1 
ش أصوات : شي على ذلك . سظل -حتى يمد هذا التتخصيص رهذا الالقتاج إتصالات دولية بوسائل من شأنها قيام منافسة السيد امقر , ا 
ا نظل تدقع أكثر بما يدفم دول العالم الاخرى بين شبكات الاتصالات المرخصة, رشبكات 1 ٍ ا 3 
“معالي رئيس مجلس : بداية أطرح قرار 1 7 0 7 الانصالات الاجبية خلافاً لتعليمات الهيكة لمادة كما وزدت في لمشروع 7< ' 
إللجنة. لمالية على المادة “4 /ا” كما هر مرلق ؛ إعبحه ايه ا ا يعاقب العقوبات المصوص عليها في الفقرة للادة 6لا 7 ش ا 
] ” من" هله المادة بالاضافة الى تطيق كل من أقدم أو وجه بأي وشيلة من :” 


المقصود هنا أن تصبح المنافسة -حقيقية 
وليس أن تخصص وتفتح ثم تعمل حماية ) 







من مع قران اللجدة ؟ أغلبية . معالي وزير 


الاتصالات , وسائل الاتصالات رسائل تهديد ‏ أو 


الاحكام المنصوص. عايها في المادة ”47” من 
0000 إهالة “أو نقل غبراً مخعلقاً بقصد إثارة 










السيد الامين العام : 5 و من "لاغ ” 0 





ععالي وزير البريد والاتصالات : | فنريدها أن تكون مفترحة . وهذه قد تضطر هذا القالرن . 1 
الحقيقة الفقرة التي اتترحها سعادة الأخ ألرر | الشركات المرخص لها محاياً أن تعتدل ف 1 : ٠‏ - الفرخ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
14 ع بخص م . بم بص الاصوات . | +20 ٠‏ : ا 
الحديد. في :مكالها وهي تعالج ظاهرة ظهرت أ أسعارها فتصبح الخدمة كما جات في أهداف من مع هذا الاقتراح ؟ عد الاصوات شهر ولا تزيد على سلة وبغرامة لا تريد ب 
0 على ٠:(‏ ؟) دينار أو بكلعا العقوبتين : 


الفائرن . 







حداً وهي قطية “.8801 مانته ” 








قرار اللجنة امالية 
المادة ه/ا: موافقة . 

معالي رئيس الهلس : الاستاذ عبد النعم 

السيد عبد اممعم أبو.زلط : شكراً معالي 
الرئيس . ١‏ 

الصياغة في صدر المادة رك ة»” كل 
من أقدم على أو وججه ل بد من تعديلها ٠‏ 
كل من أقدم على الامور التالية أو كل من وجه 
.او أقدم على كلا ... 

معالي رئيس المجلس : الدكتور 


طبيشات . 
الدكتور عبد الرزاق طبيشات : شكراً 
معالي الرئيس ٠‏ 


أنا موافق على المادة مع إضافة فقرة 
جديدة بحيث تصبح امادة “7/0 فقرة ” أ ” 
وتضاف الفقرة “ب” التالية :- 

كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات 
إتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة 
يعاقب بالعقوبات المنصرص عليها في الفقرة 
” ] ” من هله امادة بالاضافة الى تطببق 
الاحكام المتضرص عليها في المادة ”40” من 
هذا القائرن ... وشكراً , 

معالي رئيس المجلس : بداية نطرح المادة 
“0/” قرار اللجنة المألية عليها بالموافقة ما عدا 
تعديل الشيخ عبد المنعم الذي يفترح أن تبدأ 
الادة بكل من وجه أو أقدم على ... الخ 








سمحت . 


السيد عبد العم أبو زلط : كل من 
وجه أو أقدم على أي وسيلة من وسائل 


الاتصالات .. الخ . 

معالي رئيس المجلس : معالي الاستاذ 
عبد الرؤوف . 

معالي نائب رئيس الوزراء ووزير التربية 


والتعليم : سيدي سارت الوسيلة التي عليها 
العقوبة » والعقوبة هنا على رسالة التهديد أو 
الاهانة . فهو أقدم بوسيلة من الوسائل على 
رسالة تهديد » فالعقوبة على رسالة التهديد 
وليس على الوسيلة . 

معالي رئيس المجلس : شيخ عبد للتمم 
إقتنعت ا 

السيد عبد المنعم أبو زلط : لا . 

معالي رئيس المجلس : السيد المقرر . 
عبد الباقي جمو أن تكون المادة ”5/ا” كل من 
أقدم على إرسال رسائل تهديد أو إهانة أو نقل 
خبراً ممختلقاً بقصد إثارة الفزع بأي وسيلة من 
وسائل الاتصالات يعاقب بالخبس مدة لا تقل 
عن شهر ولا تزيد على سئة وبغرامة لا تزيد 
على ”7٠٠”‏ دينار او بكلتا العقربتين . 

معالي رئيس المجلس : من مع هذا 


و 


اليد الامين العام : “ال ”من "اه 3 


شيخ عبد المنعم إقرأ إقعراحك إذا ْ 


معالي رئيس الجلس : ”71” من ”.ه” 
لم يجح الاقتراح . إذن الندص كما ورد مع 
إضافة ” أو ” » موافقة ؟ موافقة . 

الفقرة ”“ب” إقتراح الدكتور طبيشات » 
إذا سمحت إقرأ الاقتراح مرة ثانية . 


الدكتور عبد الرزاق طبيشات : كل 


مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب 
العقوبانت المنصنوض علمها في الفقرة 7 ”من 
هله المادة بالاضافة الى تطبيق الاحكام 


٠النصوص‏ عليها في للادة ”52” من هذا 


القانون . 


الدكتور السور . 

الدكتور عبد الله النسور : سيدي » 
هذا مشروع تعديل طرحه الزميل على التو وهلا 
المشروع يحدث عقربة على صاحب شبكة 
الانصالات » صاخب الرخصة » إن هو أتى 
عملاً ينافي القانون أو الاخلاق أو وجه إهانة أو 
تهديداً بأن يوجه له إلذار ٠‏ 

أما في الفقرة ”] ” المواطن الذي يرسل 
” فاكس ” تهديد يحبس مدة لا تقل عن شهر 
ولا تزيد على ستتين مع عقربة مالية » فأين 
التوازن في هلا ؟ . . 


. النص يقول في ححالة ارتكاب الفعل من 


تصريح شبكة إتصالات خاصة يتم توجيه إنذار 


خطي له بوقف العمل فوراً » فاذا كان الذي 
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يملك رخصة شبكة اتصالات يرجه له إنذار 
خحطي بينما المواطن في الفقرة ”] ” التي أقرت 


يحبس ويغرم فلا يوجد توازن فيها . 


وأرجو الرميل أن يقرأ و في الصف 


الثاني من إقتراحه » يقول ” وفي حالة ارتكاب 
: الفعل من قبل حامل رخصة شبكة اتصالات 
عامة أو تصريح شبكة اتصالات خاصة يتم 
توجيه إلذار خطي له ” . 


معالي رئيس مجلس : الدكتور عبد الله 
عنده وجهة لظر وهو حر أن يبدي وجهة 
نظره » هل هذا إقتراحك دكتور عبد الرزاق 
” كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات 
اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة 
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 
” ] ” من هله المادة بالاضافة الى تطبيق 
الاحكام المنصرص عليها في امادة ”4٠07‏ من 
هلا القانون . معالي وزير الاتصالات . 


معالي وزير البريد والاتصالات : بالنظر 
الى إقتراح معالي الدكتور عبد الرزاق مطبيشات 
نجده معقولاً نظراً للتطور الهائل في قطاع 
الاتصالات . الان مجرد أن تضرب رقم هاتفي 
على الشبكة قد يظهر قنوات لا نربدها أن 
تعشر في مجتمعنا . أعتقد أن إقتراح معالي 
النائب الشترم في مكانه لردع جميع الاطراف 
سواه المرختصين أو الاشخاص الذين قد تسول 


لهم الفسهم بالتعامل بمثل' هذه الخدمة . فئحن 


مع ألنص وندعمه 58 وشكرا . 
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ا 
الل فسن ابلس | معاي .ركيت قرار اتلجمة المالية “السيد عبد الكريم الدغمي : شكراٌ 02٠-01‏ 2 السيد المفرر : ا 
اللجنة لمالية ٠.‏ للادة 11 معالي الرئيس ٠‏ ش المادة كما وردت في المشروع ١‏ 
سيد ري اللجة للية : نحن مع | استجدال كلمة (عن ) يكلمة ( على ) ولأ تار الجة للليةباسبدال الضاعة | لدة ): : ١‏ 
الفقرتين اللتين اضيفتا الى مواد " اننا الواردة 520 من ”٠.”‏ ديار الى ٠٠٠١١‏ :ديتار هو كل من انشأ أو شغل شبكة إتضالات : 
لكن يجب أن تكون العدالة بين الشخص الذي دلا تريد على .. كثير > وأعتقد إذا أرادوا رفع الغرامة فمثتين خلافاً لأحكام الادة 09 من هذا 
7 أيقرم بالاتصال غير المباشر من خلال الشبكة أو معالي رئيس المجلس : قرار اللجدة ديار يكفي .. : القانون يعاق بالحبس مدة لا تقل عن 
18 .من يلال القرصنة وين الشركة نفسها ١‏ 1 | مطروح للمجلس الكريم » موافقة ؟ موافقة . أيضاً كلمة ” أرقام التلفونات. ”" في 'شهر واحد ولا تزيد على سبعة أشهر أو 
0 الشركة يوجه لها إنلار والشخص يحبس ؟!! ٠‏ 56 السطر الخامس أعتقد عندنا نظام الهاتف » بغرامة لا تقل عن )1٠0(‏ ديئار ولا 
١‏ : أنا أعيقد إذا كنا لريد أن تكو منصفين لسيد المقرر : فلذلك تصبح أرقام الهواتف بدل تريد على )6:٠0(‏ ديبار أو بكلتا 
0 يجب أن تكوب العقوبات متساوية على ل المادة "كما وردثت في المشروع ” التلفونات ” | العقوبتين ٠.‏ 
1 في للادة الا" و 3/05 ٠‏ لمادة لالا: معالي رئيس الجلس : الاستاذ عيد المنعم قرار اللجنة إلالية .. 
0 .. معالي رئيس الجلس. : : إقراح ' الدكتور . كل من أقدم على كتم رسالة عليه أبو زلط . امادة 7 : موافقة . 
:0 طبيشات مطروح للمجلس الكرم ؛ بين امع نقلهاا بواسطلة بشيكات الاتصاله لل السيد عبد امدعم أبو زنط:: شكراً معالي معالي رئيس هلس : الاستاذ الدخمي . 
1 الاقتراح ؟ أكثرية , إذن تصبح المادة " "ه لا” فقرة شخص آخر أو رفض نقل رسائل طلب م ٍ ' يت ا 
13 : * “ وإتتريح الدكتور عبد الرزاق طبيشات منه نقلها سواء من قبل المرخص أو 5 3 5 كم عي 
1 فقرة "ب" . المؤسسة أو نسخ أو أفشى رسالة أو في السطر الخامس كلمة " التلفونات ي لاحن 
3 المادة بفقرنهها “!] ” و "ب" ؟ موائقة . عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين معالي رئيس اللجلس : هذه حلت با اقترح كل 0 ١‏ 00 
: لد لني لما . ما في ذلك أرقام التلفونات غير المعانة شيخ » اللجنة لمالية اقترحت أن تكون الغرامة إنصالات عامة خخلافاً لأحكام هذا القانون » 
إل سا الرسلة أ المستقبلة يعاقب 0 5 ل ”..ل”ء الزميل * داعي أن نضيع ” لأحكام المادة 7 “ من هذا 
والرسائل المرسلة أو ينار بدل من 
57 السيد القرر : بالمبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو 5 9 أن تكون الغرامة " / .”دين القانون ”. يجب أن يشغل وفق أحكام هذا 
لدضي ص - القانون بأن يلعرم بكل مادة وكل حرف من هذا 
المادة كما وردت في المشروم بغرامة لا تريد على ٠٠١‏ ديار أو من مع إقتراح أن تكون الغرامة 7.٠٠؟”‏ ديار ؟ القانون . 1 
: : كلتا العقربتي: : تعد الاصرات , لم ينمجح الاقعراح : 
الملدة 5/: 0 7 لم بمج ع معالي رئيس أجلس : الاسعاة خليل 
ش قرار إللجنة أثالية باستبدال الغرامة من | -مدادين . 


كل من اعترض أو أعاق أو حور أر قرار اللمعبة المالية 




















| 0 عر 0 المادة لال ٠‏ ش و 0 لهك السيد عليل حدادين عت معالي 
: على القيام بهذا العمل يعاقب بالمبس 0 0 يفا السيد الامين العام : “4 #” من 740 , 5 0 
مدة لا تقل عن شهر ولا تزهد علىسيتة 00 1 لك 0 
قير لر بزاية لا رن ع 7 شان رئيس افلس : قرار اللجنة أالية | . معالي رئيس المجلبس .: “4 من 417 و وي 5-7 
ُ دينار أو بكلتا العقوبتين مطرورح للمجلس الكريم ؛ الاستاذ الدغمي ٠‏ ويقر قرار اللجنة المالية ٠‏ 1 الفقرة ومصادرة. الشبكة . 











لل بنك ل > تك امور شوج سجاه جود .2 مد سيم اويل 



























































مجلس النواب 





معالي رئيس الهلس :' لفرت إشافة 
ومصادر الشركة » إذن هناك إقتراح من الرميل 
ليل حدادين باضافة ” ومصادرة الشبكة ” الى 
نهاية الفقرة » من مع الاقتراح ؟ 

السيلا الامين العام : ١”‏ 3 من 7417 . 
| عالي رئيس الجلس : "ب من 17خ ” 
ولم يجح اقرح . . إقتراح الرميل الدغمي 
شطب ” المادة "90" من هذا ” وإستبدالها 
فتصبح علاناً لأحكام هذا القائرن . 
من مع هذا الإقتراح ؟ موافقة . 


المادة وقرار المجدة المالية عليها بالموائقة ؟ 


موائقة , 

السيد القرر : 

لمادة كما وردت في المشروع 
للادة لوة ‏ 


7 كل نن قام بوصل شبكة إتصصالات 
39 خحاصة بشبكة الاتصالات العامة بدون 
موافقة الهيفة علاناً لأحكام المادة 
(0 من هذا القانون يعاقب باحس 
مدة لا تريد عن سنة أشهر أو بغرامة لا 
تقل عن (010ه) دينار ولا تريد على 

(01؟) دينار أو بكلتا العقوتين . 

قرار اللجنة للالية . 


:المادة 7/9 : موافقة , 


0 معالي” رئيش الجلس. : قرار اللجعة ' 


مطروح المجلس لكرم » الاستاذ الدغمي . 





الاقتراح معالي الرئيس -خلافاً 0 هلا 
القانوت ٠‏ 





.. السيد عبد الكريم الدغمي : 


ملي رليس الهلس : الشيخ عبد للنعم 


530000 : يشم يها 


مع مصادرة شبكة الاتصالات اللخاضة . 


معالي رئيس المجلس : هناك إقتراح 


الزميل الدغمي باستبدال ' ” لأحكام امادة 
“ب” ” بعبارة لأحكام هذا القانون ؟ مرافقة . 


الاقتراح الآخر إقتراح الشيخ أبو زلط 
باضافة مصادرة الشبكة الى آخر المادة » من مع 
قرار اللجنة المالية مع التعديل الذي أوردة 
الرميل الدغمي ؟ مرافقة . 
السيد المقرر : 
المادة كما وردت في المشروع 
إلادة :8٠١‏ 1 
كل من قام محتمداً بإعتراض موجات 
مخصصة للغير أو بالتشريش علمها أو 
باستعخدام موجات كهر ومغناطيسية 
يدون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا 
تريد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل 
عن (0ه) دينار رلا تزيد على )1٠0(‏ 
ديار او بكلتا العقوبتين ٠‏ 
قرار اللجمة المالية 
امادة ١م‏ : أضانة الادة ١م‏ جديدة بالنص 


التالي : 


للادة ١‏ ؛ ( جديدة ) ٠‏ 
بالاضافة الى العقوبات المدصوص عليها 
في المادتين السابقعين من هذا القالرن 
يجوز للمحكمة الختصة اما على 
طلب الهيعة أن تقرر الرام المخالف بدفع 
مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي 
: ...كات تستحق على . ترخيص تلك 
الخدمة ولو كانت مرخيصة كإلرامات 
٠‏ مدلية لصالح الهيغة وتصادر الأجهرة 
الالفة ... : 


. معالي رئيس المجلس : السيد 6 
لغايات التوضيح للرفلاء » مكتوب ” | 
الادة .لم جديدة بالنصس العالي : - هذا يعني 
شطب المادة الاصلية وصياغة جديدة أو 
بالاضافة للمادة “0.٠م”‏ الموجودة ؟ . أرجو 
الوضيح . معالي رئيس اللجنة امالية . 
السيد رئيس اللجبة : للادة “0.م” 
تصبح المادة 417” ونضع مادة جديدة 5807 ٠‏ 


معالي رئيس اغلس : يعني ألادة 1 


تصبح 481 ” ونضع مادة جديدة 28 * التي ٠‏ 


هي النص ا مقترح وإطاحة الغرة هم . 


إذت” تقترح اللجنة لغالية بالنس الذي قرأء ا 


السيد المقرر. أن تصبح للادة 0 1 
ْ تور ١‏ حفراً قبل.أن نجيب. هل يجوز في ص القالون 


للجة مطروح للمجلس 6 
لسرن .ا ١‏ 
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ملفسْلفهة 





عن لقي مخالفات أخحرى المادتان السابقعان. 


. هما مادتا عقربة وليس مادتي فعل ٠‏ . ولذللك, 
يوجد نقص في هذا النص في السطر الثالث » 
يجب أن يقال يجب أن 'تقرر:إلرام الخالف » 
الخالف الذي ينشئ شبكة جديدة أو يوصل 
ٌْ توصيلاً عاط ؛ فيبجب أن يخدم النس الجاديك 
هلا الكلام'.. وشكراً . : 


معالي لينل الجلس : السيد ألقرر . 
السيد المقرر : : امادة “ملاو و" مضي 


عبارة عن حدمات يمكن ترخيصها اذا قام أي 
شخصن بانشأم هله الشبكات منواء عامة أو 
خاصة بدون ترخيص يعاقب بالعفوبات الوازدة 
داضّافة الى إذ] كان هناك امكالية ترخيص:هله 


الحدمات يدفع ضعفي هله الرصوم القزرة ٠‏ هذا 
هو المقصود في ألادة ”.م” الجديدة :0 
معالي رئيس الجلس : مالي وزير 
الانصالات ٠‏ 1 5 
معالي وذاد ر البريد الانصالات :ها 


سيدي هله المادة كانت في اللشروع المادة ” 
4 ” لكن ارتأت اللتجنة المؤقرة أن 'مكالها 


ا كمادة ”8٠.0“‏ بعد المواد. كر 


”وبا” وشطيها كمادة 644 ؛ يبي اللجنة 


قدستها ليسبجم القالون مع. بعضه البعض . 


معالي رئيس اللجلس : استاذ الدغمي » 


. البص .على المادئين السايفيت ل يجب وضع 


0 د :| أرقام المراد ؟ رم 1 
الذكتوز عند" ةلسلل :يقت ويد اليا ل ل 

هله' مادو “.م” لش "'عقربةا لمخالفة نص ' | * 

المادتين إلسابقعين “ربا و كلو نا'ولا:تجدث ١‏ 


ب السيد عد الكزم الهم ؛ :ا سيدي 
: 1 . تشتكلة. إذا. .قال٠ ١‏ الينابقتين وفي 
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الأعمال الحضيرية أن المادتين السابقعين مباشرة 
لهله كلادة يجوز : 0 

٠‏ ذكن أريد أن أتكلم في الموضوع بشكل 
عام حكينا قبل. شوبة في الالرامات المدانية 
ووبجدنا أن المجلس الكريم والمتكومة اللوترة 
صاحبة الاقتراح لا تؤيد أن نضبع إلرامات مدنية 
في هذا الال » بل ترك الامر لق للتضرد في 
أن يطالب بالالرامات المدلية سواء كانت الهيكة 
أن الرختص أر الواطن ٠‏ 

. وان أعتقد أن التشريع مترن في المادة 
”ع بر” دون أن. لشطب شيعا لأنه أشار إشارة 
عامة الى الالرامات إلدئية ؛ لكن أن نقول إلزام 
لمخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم 
ونغير ترتيب. المواد أعتيد أن ذلك يحدث 
خخربطة في التشريع وهي غير محمودة ٠‏ 
أنا لست مع تعديل اللجدة مع الاحترام ) 
كذلك لمبت مع مصادرة الاجهزة لألنا صوتنا 
قبل قليل أن لا تصادر » فهل نصوت مرة ثانية 
على أن ,مصادرة الاجهرة ؟1! . 


”ا 


” وإذا رْجعما الى المادة 4 من المشروع 
نجد أنها تقرر إلرام المنهم بدفع مبلغ لا يقل عن 


ضعفي الرسوم ألني تستحق دون مصادرة ٠‏ 


الاجهرة . 


ْ الدلك أعقد أن لبقي للادة ":م” كما . 
وردت في المشروع وأن لا نضيف: هله المادة : 
رأن نتقل الى منائشتها عند حلولها في : 
امشرؤح- كمادة ”584 ؛: وهو مفسق بتقديري : 


..“أكثز ٠‏ : “ؤأنا' لا أنصيم باضافة: هذه المادة كما 


٠ . 5 37‏ نجلس التراب . 
جاوت من اللاجدة المالية مع أنها مغطاة في امأدة 





ف 7 








ل وشكراً : 
معالي رئيس الجلس : معالي رئيس 


اللجنة المالية . 


السيد رئيس اللجدة المالية : مع أنني 
لسث حقوقياً لكن يجب أن يكون الترابط 
والتواصل بين المواد . المادة “8/” تعلق بكل 
من أنشأ شبكة إتصالات هامة بدون ترخيص » 
ولثانية تتعلق بكل من قام بتوصيل شبكة 


إنصالات خخاصة .بشبكة عامة :. 'المادة ”لخم”:- 


تتكلم عن هاتين المادتين وعن العقوبات 
اللصرص عليها . 

أنا لا أرى في الفقه أو القالون ما يجير 
أن أنقلها وأتكلم عن للادة “ولا و “قلات 


“يعني القانون منطق وله نصوص . ولذلك أنا 


أمتقد أن موضع المادة “84” يجب أن يكون 
وإذا لم يكن يجب أن تنقل الى المادة 817" . 
العقربة جاوت لان هله الخدمات مباحة » إذا 
تقدم أي شخص بترصيل بين شبكة امة 
وخعاصة يستطيع ان بأخمل رخصة » لكن إذا هو 
خخالف مع علمه بأن القانون يسمح إذن الغرامة 


عليه ضعف التوصل ؛ يجب أن يدقع ضعف : 


التوصيل . 

وأنتم ا تكلمعم عن المصادرة قلت أن 
هناك مادة مجاوت بالقائرن بالتعديل على أن كل 
من شالف يجب أن تصادر شبكة الاتصالات ؛ 
يعني ما كانت وأضحة '. 


: جاوت مفردها » اما لم نصوت في السابق على 


مبوضر الجلسة السابعة عشرة من الدورة الاسضائية الاولى للمتعقادة في 1148/8/17م 11 


مبلاحية كاملة من البداية ؛' لقول على ضوء 
المحكمة أو أن نضيف الى امادة (//) و (01/9) 
عقوبات أكثر وشكراً , 

معالي رئيس الجلس : شكراً ) الاستاذ 
عبد الله أخوارشيدة ٠‏ 















لكن أنا إذكر عندها بحثنا هذه المادة » 
وضعنا كلمة المصادرة : : والمصادرة الحقيقة 
لشبكة الإنتصالات واحد نخالف القانوث » 
والبرم اللي يأتي بسيارة ويدخلها من الخارج 
نصادرها ») اللي يدل دخات ومع أنه مسموح 
إلدخان نتصادره ولماذا هنا تفدق ؟ وهذه المادة 

المسيك عبد الله اخوارشيدة. :_شكراً 


إللانين السابقتين هذا لا يضير أن نصرث على ] معالي الرئيس ٠‏ 


ا في الحقيقة ارجو أن ابدي وجهة نظري 
أصوات : لني على هذا . في لقطتون : 

الهادي انجالي . للادة للضافة + والحقيقة انا لا اعتيرها. مطبافة 

2 هي منقولة نقل ‏ وما بتحريف من اللجنة امل 

السيد عبد الهادي الجالي : شكناً | رضي في عجزماء ومو للصادرة.. شلك 

ينا ركيب المنطلقي وإلقانوني هي ان تكون للادة 


مي تعلو المادتين لانها تضع عقوبات . وهنا 
أتي لانقطة الدانية التي آثارها عطوقة الزمبل ؛ قد 
لا تكتفي الهيكة بالعقوبات الموجودة في للادة 
/ا/ 01 » هي عقوبات مقررة » فاذا كتفت 
بالعقربة ( الهيئة ) وهي ذات مصلحة في أن 
تضع هل هذا يشكل خطورة أو أن هذا يعنير 
تمسس آلو غيرة او كذا , لانه الامر جوازي ( 
انظر “للمادة (84) تقول جوازي ٠‏ جور 
للمحكمة باغ على لبها وهلا تقدير يعود 
روط قنز اشام 10 0-3 0 
ونا بع نفل لانذة (44) ووشعها في 


إريد أن استفسر لماذا تطلب الهيكة من 
الحمكمة انها تزيد العقوبة المادة ( 9-194 ) 
واضحة » كل من أنشأ او شغل او كلل من قام 
بوصل والعقربة موجودة » يعني اذا تعود 
المؤسسة وتطلب من الحكمة اضالة عقرية 
جديدة ؟ 1 

وأنا أريد مثل سحي كيف يمكن ذلك ؟ 
ولللك انا اعتقد ما فيه لزوم منها المادة الجاديدة 
نهاليا » واذا الاسيوان يعتقدوا انه يجب اضافة 
عنربة الى هذه الاجراءات ان لثم بنفس المادة 
نفسها » دون ان يكون مادة خخاصة للمادتين ) 


مد ل | ل 
حزة أله أكثر من هذا الكلام والهيفة تطلب من ابص اللي استفسر عنه الزميل فهو حق لل 
جض ١‏ وبيحب علينا الاحتفاظ فيه وشكراً ٠‏ 


الحكمة ان تمكم ضعف يا اما الممكمة عندها 
















































7 مجلس النواب 


معالي رئيس الجلس : الدكتور نزيه 
عمارين . 


الدكنور نزيه عمارين ؛ سيدي نحن 

امام نوعين من الخالفات » الاول الذي ورد في 

للادة (من-و/م الخالفة هنا تعتمد على 

التهرب » الهدف منها التهرب من دقع 

الرسوم + بينما ورد في المادة )6١(‏ المخالفة هنا 
خطيرة ؛ النص هنا واضح ويقول : 

كل من قام متعمداً باعتراض مرجات 


متمخيصة . 


يعي الهدف هنا التشويش والتخريب 
والاساءة للغير . ولهذا ارى أن تعديل اللجنة 
لمالية كان منصف وعادل » وهنا اللخالفة تشمل 
ايضياً مصادرة الاجهزة » ويجب ان تكرن 
مضاعفة بالنسبة للمخالفتين الواردتين في 
زها-9/) وشكراً سيدي الرئيس . 


معالي رئيس املس : شكراً » الكتور 
عيد الله التسور , 


الدكتور عبد الله السرر : الفرق بين 
المادئين اللتين جرى تبينهما » (8/ا-9/) ان 
هناك حبسا راك عقرب ؛ هله القرية تذهب 
الى الخريئة ؛ بينما هنا تحصل الرسوم لصالح 
الهيئة » يعني اذا فيه رسوم بده يدفع رسوم لان 
امؤسسة خسرت مبلغ ما . فهئا فيه ضعف 
الرسرم وتذهب الى الهيئة والمكان اعتقد انه 
منطقي واؤيد الزميل هاشم الدباس بما ذهب 
اليه , 





معالي رئيس الجلس : الاستاذ الدغمي . 


معالي الرئيس . 
انا الحقيقة موضوع الفقه وما يقال عن 
الفقه ؛ انا لست فقهياً بالقانون » معلوماتي 
بسيدلة في القانون واحاول ان اعرضها » لكن 
اذا اخذنا فصل الجرائم والعقوبات اللي يبدأ في 
المادة (1/ا) للاحظط ما يلي وارجو أن نتابع مع 
بعضنا نحن الزملاء : 
كل من نشر او اشاع . 
الادة (ال) أ) :- 
كل من أقدم قصداً . 
(ب): 
كل من تسبب في تخريب . 
المادة ر#ل/ا) :- 
كل من اقدم على تخريب . 
المادة لاع :- 
كل من اس خدم أو ساعد على . 
لخادم ردلا) :- 
كل من اقدم ملى او وجه بأني وسيلة . 
الادة ركلا د 
كل من اتئرض أر اعاق أو حور . 
للادة بكي 
كلى من ؛قدم على كتم رصالة . 
المادة رم :- 
كل من انشأ او شعل شبكة اتصالاث . 


اسح سسوسوه سس 


السيد عبد الكريم الدغمي : شكراً 












من الدورة الاستائية الاولى المتعقاءة 
3 والمادة (81) هو لا استطيع ان اسميه ألا 


محضر الجلسة السابعة عشرة مومه ةةام ‏ آلا 


اده (5/) :- 


كل من قام بوصل شبكة اتصالات ٠‏ ادخعال تعسفي ارجو أن ننتبه آليه ؛ وبغض النظر 
عن موافقتي او مخالفتي على نص الادة » 


والانتقال الى مناقشة المادة (6) كما وردت 
في المشروع وشكراً سهدي الرئيس ٠‏ 
معالي رئيس الس : ليس هناك 


إلادة إل في المشروع :7 
كل من ادخل اجهزة اتصال ٠‏ 


للادة 477 :- 
كل من استورد . اقتراحات على العص اللي أوردته اللجنة لثالية ؛ 
1 1 مناك خلاف إن هله امادة موقعها في هذا 
0 ل الموقع ام في لوقع اللي ورد في القانوث 


الاصلي » دعونا نخرج من هله القضية ما دام 
رأي المجلس فقط الخلاف على موقع هذه المادة 
اين تكون ٠‏ 

اقتراح اللمجنة المالية باضافة هذه المادة في 
هذا الموقع لتأحل رقم )6٠0(‏ في النص الرفق ٠‏ 
من مع قرار اللجنة المالية ؟ 

اليد الامين العام : ”١1/”‏ من 5477 ٠‏ 

معالي رئيس الجلس : ولم ينجح قرار 
اللجنة » اذن تبقى المادة (6) بارقامها اللي 
موجودة سابقاً في المشروع » السيد الآمين 
العام . 


وإذا بدنا نحكي عن الالزامات المدنية » 
الالرامات المدئية تأتي في نهاية فصل الجرائم 
والعقوبات ) لا يجوز ان تدخلها هذا الدخول 
التعسفي كما فعلت اللجنة المالية مع الاحترام 
والتي احترم اجتهادها ؛ ولكن هذا ليس مكان 
الالزامات المدنية التي اشارت اليها اللجنة 
الالية » لذلك المشروع كان منسسجم اكثر حيدما | 
وضعها بعد ان انهى كل من فعل كذا » كل 
من احتفظ او شغل ‏ كل من استورد او تأجر ‏ 
م قال في المادة (86) من المشروع بالاضافة 
الى العقوبات المنصرمن عليها تقرر الزام المنهم 
بلدفع مبلغ » أو لا مول المواد السابقة درن حق 
لمنضرر ؛ اشار الى الالرامات المدنية في النهاية 
ردائماً الجزائي مقدم على الماني ٠‏ ودائماً 
الجرائي يعقل مدني » ودائماً الجزائي يعقل 


السيك الامين العام : 
و يعبين مود وموضوع الجلسة القادمة ٠‏ 


الحقرق . لألك ادخعال هذه المادة بين آلادة | وشكراً لكم جميعا 
ر انتهت الجلسة ) 
امين عام مجلس الامة رئيس مجلس النواب 
كسم بسر بيعل هايل السرور 











